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قال للم سبجما نه رتعارل : 


(وماكانت الْمْؤْمنونَ يوروا كا 


2 
عدم سيره .2 اة فى أ 
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قرم نكل ورو عَنْهُمْ طَأيقَة مهوا في أَلريِنٍ 
سيو .2 سرس IAI (ILL‏ م 
وَلسنَذِروا ومهم إا رَجَعوا لهم 
علد دروت 7 4 


[سورة التوبة] 
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ول يسو بیز : 


فو وو وس و 
« مَنْ يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » 


[متفق عليه: أخرجه البخاري: ,.)١754 /١(‏ ومسلم: (۱۲۸/۷)» 





5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ج ww‏ ۷ ]ږ 
في الأرانيات ووجوه تحذيرات الناصحين 


السؤال: 

قال أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري 2 «قواعده»”" : 0 حدر 
الناصحون من أحاديث الفقهاء وتحميلات الشيوخ؛ وتخريجات 
المتفديين: و[جمناغات انحن وقال يعضوم "حدر احاديت عبد 
الوهاب والغرّالي؛ وإجماعات ابن عبد البرء واتّفاقات ابن رشدء 
واحتمالات الباجي» واختلافات اللخمي) .. 

ما تعليقكم ‏ شيخنا الكريم ‏ على هذا القول بالحجة والتبيين 9 
وما مذهب شيخنا 2 الأرائيات, والأرانيون كما تعلمون هم 
الذين يفترضون المسائل قبل وقوعهاء فيقولون: أرأيت لو حدث 
كذا وكذاء فما حكم السؤال عن هذه المقدّرات والاشتغال بها 
ويمعضلات المسائل والتفريعات والألغاز ونحو ذلك ؟ د 
متاخري الكذاهب ظطافحة يمثل هذه المشائل التي هي 2 بعش 
الأحايين أغرب من الخيال؟ وجزاكم الله عنّا خير الجزاء. 


الجواب: 
| في يبان وجوه تحذيرات الناصحين ] 
في اعتقادي أنه لا حاجة تستدعي معرفةً مدى صحَّة قول المقري”'' من 


)200 «القواعد» للمقّري (849/1). 
)۲( هو أبو عبد الله محمد بن حمّد بن أحمد القرشئٌ التلمسانٌ أحد فحول أكابر علماء المذهب- 


ع[ ۸ إحصصححص]حتتتت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ‏ 
الناحية العلمية ‏ اليوم ذلك لأنَّ غالب كتب الفقه والأصول خضعَتٌ للتحقيق 


والتخريج وبنت درجات أحاديثهاء كا عني بعض الباحثين باستقراء دعوى 
الإجماع في «التمهيد> لابن عبد البر”" أو في «البيان والتحصيل» أو «المقدّمات 
الممهقدات» لابن رشد الج وغيرها من المؤلّفات الفقهية» مع بيان صحّة 
الذغوى من 'قسادهاء ذلك من متطلق قى شروظط الإخاعات الواردة فى هذه 


(00) 


المتأخرين الأثبات» كان عالًا عاملا فهًا متيقَظًا جزلا محصّلاء ولد بتلمسان في أيّام السلطان 
أبي حو موسى» وأخذ عن علمائها من أخذ عنهم الشريف التلمساني» وسار إلى تونس ثمّ 
فاس ودرس عن علمائهاء وكانت له رحلةٌ إلى بلاد ا مشرق قاصدًا ا حح والتقى بجملةٍ من 
العلماء؛ م عاد إلى تلمسان وصحب أبا عنانٍ سنة (44/اه) إلى فاس فول القضاءَ بهاء ولف 
بمهمّةٍ إلى الأندلسء ثم توي بفاس بعد عودته سنة (1/4-/17017م): فحُمل إلى تلمسان 
وڈفن بها. فمن مؤلّفاته: «القواعد». دعمل من طب لمن حبٍّ». «الجامع لأحكام القرآن». 
انظر ترجمته في: «بغية الروٌاد» ليحيى بن خلدون (۱۲۱)» «التعريف» لابن خلدون (04 
- 77): «الإحاطة» لابن الخطيب (۲/ ۱۹۱ -777)) «وفيات الونشريسي»> (۱۲۲)» 
«الديباج المذهب» لابن فرحون (۲۸۸- ۲۸۹)ء «المرقبة العليا» للنباهي .)١7١-١59(‏ 
«نفح الطيب» للمقّري (۷/ ٤‏ ۲۰)ء وانظر مصادر أخرى من ترجمته في تحقيقنا ل «مفتاح 
الوصول» للتلمساني (ص .)١٠١8‏ 

هو أبوعمر يوسف بن عبد الله بن تحمّد بن عبد البرّ بن عاصم النمريّ الأندلسيٌ» شيخ علماء 
الأندلس وكبير حُدَّئيهاء وأحفظ من كان فيها في وقته. له تآليف نافعةٌ منها: «التمهيد». 
و«الاستذكار»» و«الاستيعاب»» و«جامع بيان العلم وفضله». توق بشاطبة (14717ه- 
م انظر ترجمته في: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (۳۰۲)ء «فهرست ابن خير > 
.)75١15(‏ «جذوة المقتبس»> للحميدي (۳۹۷)ء «الصلة» لابن باشكوال (۲/ 1۷۷)ء «ترتيب 
المدارك» للقاضي عياض (۲/ ۸۰۸)ء «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۸/ .)1١81‏ 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد کہ : 
الصتفات» وضوابط خضوعها لمعايير القبول والرد وقد يختلف الحكم عليها 
باختلاف صحَّة تلك الشروط والضوابط من اختلا هما أو فسادهاء أمّا إحتمالات 
الباجي واختلافات اللخمي”" في «تبصرته» فهي مبنّةٌ على الفقه المذهبي. 
وهي خاصّةٌ بالمذهب الالكي» وأهل الاختصاص بفروع المذهب أعلم بوجودها 
وأقوى على بيانها. 


010 


(۲) 


[ في حكم مسائل الذرائيين | 


ص 


أمَا عن الجزئية الثانية من سؤالكم. فإنه يجوز للمجتهد أو للعالم الكلامٌ في 


هو أبو الوليد سليان بن خلفي الباجيٌ الأندلسيٌ المالكيٌ أحد الأئمّة الأعلام؛ له تصانيف 
عديدةٌ منها «المنتقى شرح الموطّأ». و«الإشارة». و«إحكام الفصول في أحكام الأصول». 
توفي سنة (٤۷٤ه).‏ 

انظر ترجمته موسّعة في الجانب الدراميّ من كتاب «الإشارة» للباجيٌّ بتحقيقنا. 

هو أبو الحسن علنٌ بن محمد الربعيٌ الصفاقصيٌ القيرواننٌ الأصلء المعروف باللخميّ. فقيةٌ 
مالك حافظٌ. حاز على رئاسة الفقهاء في إفريقية جملةً وهو أحد الأئمَّةِ المعتمدةٍ ترجيحائّهم 
في «مختصر خليل». له تعليقٌ على «المدوَّنة» مشهورٌ ب«التبصرة». وله اختياراتٌ خالف 
فيها من تقدَّمه. توق (۷۸٤ھ-‏ 86١1م).‏ 

انظر ترحمته في: «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (۲/ ۷۹۷)ء «الديباج المذهب» لابن 
فرحون (۲۰۳)» «الوفيات» لابن قنفذ (054): «مواهب الجليل» للحطَّاب /١(‏ ١۳)ء‏ «جذوة 
الاقتباس»> للمكناسي (۲/ .)١ ٥١‏ «الحلل السندسية» للسراج (۱/ ۳۲۲)» «شجرة النور> 
لمخلوف /١(‏ ١١۱)ء‏ «الفكر السامي»> للحجوي (5/ 4/ .)١٠١‏ 





العلا 
المسائل التي ورد النص فيها من كتاب أو سُنَةِ أو أثر عن الصحابة من غير كراهة» 
ون ب الجواب لطالب العلم أو لمن أراد الإحاطةً بعلم مسائل غير نادرة 
الوقوع» ليكون على بينة من أمرهاء وعلى بصيرةٍ بخلفيّاتهاء وبخاصَّةٍ إن كانت 
بغيته التدرّجَ في الفقه ليفرّع عليهاء ترجيحًا لمصلحة الجواب على الامتناع عنه. 

وكذلك ما كان على وجه التعليم في أمور الدين مما كانت الحاجة إليه 
قائمةء فهو مأمور به لقوله تعالى: متكا آهل اَلذِّدْ إن تر لا لمو € [النحل: 
۳+ الأنبياء: ¥]. 

وإنها یکره ه الكلام في المسائل البعيدة الوقوع» أو غير الُمكنة و المبنيّة 
على الرأي التقديري» وبخاصّة ذو زفت عل ود الك و الكل التو 
بالرأي إنما تجوز للحاجة أو الضرورة» وتنتفي الحاجة إلى مثل هذه المسائل» ففي 
قضّة ذبح البقرة عاب الله تعالى على بني إسرائيل كثرةً سؤالهم فيه| لا حاجة إليه 
ولا فائدة منه سوى إعناتٍ أنفسهم» ولو اكْتَمُوًا بالمأمور لكان خيرًا هم» لكنْ 
شدّدوا فشدّد الله عليهم. 

وقد ورد الزجر عن ذلك في الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد. من 
: : أن الب 44# تبى عَن العْلُوطَاتٍ»' “» والحديث ‏ وإن 
كان ضعيفَ السند ‏ إلا أنه صحيح المعنى؛ يشهد له ما ثبت عن السلف من 
ذَمّهم للأغلوطات» وقد بين الأوزاعيٌ أنها «شوادٌ المسائل>. وقال ‏ أيضًا -: 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 5 





حديث معاوية 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (77057), وأحمد (۲۳۹۸۸)ء من حديث معاوية ايء والحديث 


ضعَفه الألباني في «ضعيف الجامع» (5070). 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهار سج تك | ٠١‏ |ة 


إن الله إا اراد أن بحرم عَبْدَهُبَرََةَ الم الى على لِسَانِهِ العَلِيطَ فد 
َنَم اقل الاس عِلَا»”". 


وجاء عن المناوي قولّه: « الأغلوطات, جمع أغلوطة» كأعجوبةء أي: ما 
يُغَالَط به العالك من المسائل المشكلة لتَسْوّش فكرّه. ويستنرّل ويُسْتَسْقَط رآيه 
لما فيه من إيذاء المسئول وإظهار فضل السائل مع عدم نفعها في الدين »“ 

کا كه من جهة أخرى لامي والمسيغى الشوال نها لمالا تعنية 
بحال في سلوكِ ولا في عمل وقد قال ته «مِنْ حُسْنِ إِسْلام الَرءِ ترک ا ا 
ينو دك كان ت هرو اک ا کم ارات وروا أن 
الاشتغال بذلك من اللغو والتعمُق في الدّين لكونه غير نافع. 

وما كان كذلك فالواجب الإعراض عنه والحرص على ما ينفع؛ لقوله 
ê‏ : «اخرض على ما بعك وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَْجَرْ »”*. إذ الاشتغال بها لا 
فاع اشوة وه لوا ان و رع ا و 
عليه من إهدار للطاقة الفكرية الواجب صرفها فيا يُصْلِحُ به ديه ودنياه. 


شوش لقوق ذللة هوا افا الوقت والجهرة كا فى اديت 


)۱( «فتح الباري» لابن حجر (57377/11). 

(۲) «فيض القدير» للمناوي »)٦۱۹۱/۱۲(‏ رقم (4۳۲۸). 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)ء وابن ماجه (741/7). من حديث أبي هريرة ټغ والحديث 
حسّنه النووي في «الأربعين» (۸۲)» وصحّحه الألبان في «صحيح الجامع »> .)291١(‏ 


. جزءٌ من حديث أخرجه مسلم (75775)» وابن ماجه (۷۹)» من حديث أبي هريرة ظا‎ )٤( 


| ۲ جڪ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 5 
«لا تَزُولُ قَدَمَا عَيْد يَوْمَ القَيامَةَ ی حَنَى بال عَنْ عمْرِهِ فا أا وَعَنْ عِلْمهِ: 
فيم فَعَلّ وَعَنْ مَالِِ: مِنْ أَيْنَ اكْتسَبَهُ وَفِيمَ فق وَعَنْ سوه مد : فيم با 0 

قال ابن القيّم جنه : « ولكن إن كانوا- أي: الصحابة فة - يسألونه 
- أي: النبي ## عا ينفعهم من الواقعات. ولم يكونوا يسألونه عن المقدّرات 
والأغلوطات. وعضّلٍ المسائل؛ ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها؛ 
بل كانت همَمُهم مقصورةً على تنفيذ ما أمرهم به» فإذا وقع بهم أمرٌ سألوا عنه 
فأجابهم» وقد قال الله تعالى: < اجا لذت امنأ لا سلوا عن أشي إن بد لم 
ڑگ إن منثواعنها دن ارڈ لان بد لک عا اک مہا وا عور ليد © قد 
سالا قوم يِن يڪم ثم أسبحوأ يها كيرت ) ؟ ددس ... ولم ينقطع حكم 
هذه الآية؛ بل لا ينبغي للعبد أن يتعرّض للسؤال عا إن بَدَا له ساءه» بل يستعفي 
ما أمكنه ويأخذ بعفو الله... ۲“ 





)١(‏ رواه الدارمي /١(‏ ٤٤)ء‏ والترمذي (۱۷١۲)ء‏ وا لخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل> 
(1717)» من حديث أبي برزة الأسلميٌ ف انظر: «السلسلة الصحيحة» (۲/ )٦۲۹‏ 
رقم (445). 

(؟) انظر: «إعلام الموقّعين» لابن القيّم (1/ الا 77). 


ة الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد | * ١‏ ] 
مسائل الأمر 


السؤال: 

بناء على الفوائد الكبيرة التي تستغرقها مسائلكم الأصولية 

والفقهية؛ ولعظيم أثرهاء نوجه إليكم هذه المسألة التي طالت 

من غير طائل بين العلماء؛ لترشدونا إلى الصواب فيهاء والله 

يجزيكم خير الجزاء يوم تلقؤنه, إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

٠‏ هل الأمر بالشيء هو أمر بلوازمه ومقدماته؛ ولا يخفى أن 
«مخدمة امن ا تعدو أن تكون رطا أو سسا ويكون 
ذلك بطريق اللزوم العقلي ؟ 
أم أنَّ إثبات شرطية اللوازم أو سببيتها لا تتم إلا بدليل 
مستقل دال على الشرطية أو السببية ؟ 
ثم ألا يؤدّي إطلاق القول بأنٌ: «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» 
إلى إثبات ما لا دليل عليه ؟ 

ه ألا يتنافى القول بفورية فعل المأمور على سبيل الأحوط 
والأولى مع وضع اللغة؛ إذ السيد لو أمر عبده فلم يمتثل 
فعاقبه» لم يكن له أن يعتذر بأن الأمر على التراخي ؟ 


الجواب: 
| في لوازم الأمر | 


«الأمر بالشىء أمر بلوازمه»» ولوازمٌ الأمر بالثىء الوسائل والمقدّماتُ 


1 سس سه الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ة 

المحقّقة له» والطرقٌ الميسّرة لوقوعه, والأمورٌ التي تتوقّف الأحكام عليها من 

و ا ل ب حا هد 
ومثاله: قوله تعالى: « افا وک الام ری عل بار )عل انی ما کر 


© [العلق]. 


قال ابن تيمية مولن : « ذ فخص التعليمَ للإنسان بعد تعميم التعليم بالقلم» 
وذَكرَ القلم؛ لأنَّ التعليم بالقلم هو الخطٌّء وهو مستلزمٌ لتعليم اللفظء فإنَّ الخ 
يطابقه» وتعليم اللفظ هو البيان» وهو مستلزمٌ لتعليم العلم؛ لأن العبارة تطابق 
المعنى. فصار تعليمه بالقلم مستلزمًا للمراتب الثلاث: اللفظي, والعلمي» والرسمي» 
بخلاف ما لو أطلق التعليمَ» أو ذكر تعليمَ العلم فقطء لم يكن ذلك مستوعبًا 
للمراتب»”. ولابن القيّم كلام نحو هذا'". 

والأمر بالشيء مقصودٌ به في الأصل» ولوازمه مأمورٌ بها بالتبع» وتوابع 
الشيء ها أحكام المقاصد؛ لأنَّ وسيلة المقصود تابعةٌ للمقصود وكلاهما مقصودٌ 
غير أنَّ الأول مقصوةٌ قَضْدٌ الغايات فَيُدَمُ ويُعاقبٍ على تركه والثاني: مقصودٌ 
قد الوسائل» وإن انَّصف باللزوم فلا يُعافّبِ على تركه؛ لأنَّ العقوبة على 
الترك إنما تترتّب على ترك المقصود بالأمر لا على ترك اللوازم وفعل الأضداد. 

وكذلك ال فاد لوازء الى عن الطرق وار سانل انز اله 


(۱) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲/ .)١۱١۹- ۱٥۸‏ 
(۲( انظر: «مفتاح دار السعادة» .)۲٤۳/۱١(‏ 
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والذرائع الميسّرة لوقوعه» والنهىٌ فرعٌ عن الأمر؛ لأنَّ الأمر هو طلبٌ الفعلء 
والطلبُ قد يكون للفعل وللترك» والترك - على الصحيح - فعلٌء غايةٌ ما في 
الأمو أن الى خض باش جا 

وعليه فإنَ الأمر بالشيء يستلزم جميعَ ما يتوقّف عليه فعلّ المأمور به 
عند جمهور الأصوليين؛ لأن لوازم الأمر لو لم تكن واجبة لجاز للمكلّف 
تركُهاء ولو جاز له تركُها لساغ له ترك الواجب» ولو جاز له ترك الواجب لم 
ES‏ 

ومثاله: ما لو أمر السيّدُ عبدّه بأداء عمل فوق السطح» فإنَّ العبد مأمور 
بالصعود الذي هو سببٌ, وتضْب السلّم الذي هو شرطٌّء والأمرٌ الطلق بالصعود 
على السطح يوجب صب اسم والصعوة عليه بمعنى أن الواجب لا يتأنى 
لأ بالقوط والب و رحد مي رادا غود لديو سواءً كان 
السبب شرعيًا أو عقا أو عادًا. 

وتُعرف هذه المسألة ب «مقدّمة الواجب». وهي المتمثّلة في قاعدة: دما لا 
يَيِمُ الوَاجِبُ إلا بو فَهُوَ وَاجِبٌ»؛ ذلك لأنَّ الذي يتوقّف عليه إيقاٌ الواجب 
كالسعي إلى الجمعة والطهارة للصلاة 00 الواجب». وهما واجبان قصدًا 


و مم 


بالنص في قوله تعالى: (يكأمهًا الت موادا فم إِلَ الصَلَوة فأَغْسِلُوا € [لاشدة: ه]ء 


> انظر: «التهميد» للكلوذاني (۱/ ۳۲۲)ء «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (١١۱)ء «الإبهاج‎ )١( 
))555( للسبكي وابنه (1/ ١٠١)ء <التمهيد» للإسنوي (۸۳)ء <مفتاح الوصول» للتلمساني‎ 
.)٠۹١ /۱( «حاشية البناني على جمع الجوامع»‎ 


2 الإرشاد إلى مسائل الأصول والا جتهاد‎ KEEL 
وقوله تعالى: < يابا لبن منوا 5ا ووت لصوو من بوم الْجْمْمَةَ اسو إل ذم‎ 
وبالقاعدة السابقة؛ وإفرازٌ المال لإخراج الزكاة واجبٌ بالقاعدة‎ »)٠۲ أ € [الجممة:‎ 
السالفة البيان وليس بواجب قصدًا.‎ 

بخلاف قاعدة: و يم الوْجُوبُ إلا به َهُوَ د عب وَاجِبٍ» لتوقف 
وجوب الواجب عليه فوجوبٌُ الحجٌ لا يتم إا بالاستطاعة» ووجوبٌ الزكاة 
لايم إا بِِلُكِ النصاب, ولا يجب على المكلّف تحصيلٌ الاستطاعة ولا مِلْكِ 
التصاب» مع أنهما من لوازم الح والزكاة المأمور بهما؛ لأن ما لا يتم الوجوبٌ 
ا و 

فإن فهم هذا فلا د يُشترط للآمر بالفعل قَصْدٌ طلب لوازمه وإن عَلم أنه 
يْرّمُ وجودها مع فعل المأمورء ومن هنا ينضح ثبو قاعدة: د الأَمْرُ بِالشَيْءِ مر 
ِلَوَازِمِه» بطريق اللزوم العقلّ لا بطريق قَضْدٍ الآمر. 

ولايقال: إن إطلاق القول بان <الأمرَبالشيْءِ أمْرٌبلوَازِِ» يؤدّي إلى إثبات 
ما لا دليل عليه؛ لأنَّ الدليل العقليَ معتبيئ عند أهل الشرع؛ إذ العقل شرطٌ في 
معرفة العلم» وسلامثه شرطٌ في التكليف. و«العَقلٌ الصَّرِبحٌ لا يحالف التّقْلَ 
الصَّحِيِحَ» أبدّاء وهو موافقٌ له» بل هو ادْرِكُ ْج الله على خلقه. 

والشرع قد دل على الأدلّة العقلية وبيّنها ونبّه عليهاء كا قرّره ابن تيميّة 
واب ال خا افك ودا برد كلدم الارن من سل هذه الأمة 


)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل> ٨۸ .۲۸/١(‏ و«ججموع الفتاوى> (۱۳/ ۱۳۷) كلاهما 
لابن تيميةء «الصواعق المرسلة> لابن القيّم (۲/ 529). 
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ما يدل على تعارّض العقل والنقل فضلا عن القول بوجوب تقديم العقل على 
النقل. 


| في حكم إفادة الأمر للفور | 


ولا يتنافى القول بفوريّة المأمور به على سبيل الاحتياط مع وضع اللغة؛ 
لأنَّ مضمون الاحتياط هو السلامة من الحظر والجزمٌ ببراءة الذمّة. ولا يكون 
ذلك إلا بالمبادرة إلى الفعل وفوريّة العمل به. لذلك كان أقربٌ لتحقيق 
مقتضى الأمر الواجب. 

وعند أهل التحقيق فإنَ الأمر المطلق لا يقتضي الفورٌ ولا التراخي لتقيده 
بالفوريّة أحيانًا ىا لو قال السيّد لعبده: « سافر الآن»» وبالتراخي أحيانًا أخرى 
كا لو قال: « سافِرٌ رأسّ الشهر». فإذا أمره بأمر مطلق خالٍ من تقِيدٍ بفور أو 
راخ فيكون محتملًا للأمرين معّاء وما كان محتملًا م فلا يكون مقتضيًا لواحدٍ 
منهم| بعينه' . 

لذلك كان الاحتياط بالمبادرة إلى الفعل أَسْلَّمَ من الحظر وأقطْعَ لبراءة الذَّمَّقَ 
الأمدٌ الذي يتوافق مع وَضْع اللغة الذي يدل على الفورية والمبادرة؛ لأنّ السيّد 
لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له أن يعتذرٌ بأ الأمر على التراخي. 


(۱) انظر: «مفتاح الوصول» للشريف التلمساني )٤۲۲(‏ بتحقيقنا. 


م | ج ححدحكحت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ة 
فالأحوظ له السسلامة من اللنظر بالنادرة الثى تشهد ا طواعة التضوضن 


كقوله تعالى: وسارعوا ل مرو من من ربكم © [آل عمران: ]0 والله أعلم. 
في افتضاء النهي فساد المنهي عنه 


السؤال: 
المعلوم لديا أن الضحابة والتانعين 285 لم يزالوا يحتحون 
بالنهي على التحريم» وأنَّ فاعِلَ ما هي عنه عاص الجماعادولا 
ك أن العصيان يستوجب العقاب» وان ڪل فعل NY‏ 
عله العقاب فهو حرام فالنهي يقتضي التحريم لکن هل 
هذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه المرادف للبطلان 0 
فيرجى من الشيخ أبي عبد المعرًّ تنويرنا بتحقيق هذه المسألة, 
وجزاكم الله خيرًا. 
الجواب: 
مسألة اقتضاء النهي فساد المنهىَّ عنه المرادف للبطلان هى محل خلافٍ بين 
الأصوليّن. والذي عليه الجمهور هو اقتضاؤه الفسادَ إلا ما خرج بدليل منفصل. 
وهو مذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وجماعة 
من المتكلّمينء سواءٌ ورد النهي في العبادات أو في المعاملات» وهو اختيار 
الغزَّايَ في «المنخول». وبه قال ابن قدامة". 


.)١١١ /۲( «المنخول» للغرّالي (١1۲ء ١٠٠)ء «روضة الناظر» لابن قدامة‎ )١( 
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غير أنهم يختلفون في الجهة المقتضية للفساد. وما عليه أكثرهم هو أنَّ 
النهي لا يدل على الفساد إلا من جهة الشرع» واختاره الآمدي وابنْ الحاجب”؟ 
وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى عدم فساد المنهيّ عنه» وبه قال القمّال 
وإمام الحرمينء والغزَّاليّ في «المستصفى»”" 

وفصّل آخرون بين العبادات والمعاملات» فقالوا: يقتضي الفساد في 
العبادات دون المعاملات» وبه قال الباقلانيٌ وأبو الحسين البصري» واختاره 
الفخر الرازي””» وف المسألة أقوالٌ أخرى. 

هذاء وقد حمّق الإمام الأصولٌ أبو عبد الله الشريف التلمسائيٌ المسألة 
حيث يرى أن النهي عن الشيء إن كان لحل الله تعالى فإنه يُفسد المنهيّ عند 
وإن كان لحن العبد فلا يُفسده. مستدلا بقوله قت « لاب روا الإبل وَالعَتَمَه 
من ابْتاعَهَا بَعدُ َإِنَّهُ حبر النَظرَيْنٍ : بَعْدَ أَنْ متَلِيَهًا: إن شَاءَ مسك وَإِنْ اء 
رقا وشا تر" فلم مك ندل کی بے ليغ ولو ان ر 
يجعل للمشتري خيارًا في الإمساك فلا جعل له الخيارٌ دل على أنه لم يفسخه 
- أي: أن بوت الخيار قاض بصحَّة البيع ‏ ذلك لأنَّ الح فيه للعبد. 


.)١(‏ «الإحكام» )٤۸/۲(‏ و<منتهى السول> )١1/7(‏ كلاهما للآمدي. «منتهى السول» 
لابن الحاجب .)٠٠١(‏ 

(۲) انظر: «البرهان» للجويني (۱/ ۲۸۳)ء «المستصفى» للغزالي (۲/ .)۲٤‏ 

(۳) «المحصول» للفخر الرازي .)٤۸٦/١١(‏ 

. مف عليه: أخرجه البخاري (۸٤۲۱)ء ومسلم (١٠١٠)ء من حديث أبي هريرة فة‎ )٤( 
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وإن كان النهي فيه لح الله تعالى فإنه يُمسدهء ولذلك يُفْسَخ البيعٌ وقتّ 
النداء للجمعة؛ لأنه منهيّ عنه احق الله تعالى”. 

وعندي أنَّ هذا التفريق وجيةٌ» وهو قريبٌ من القول الذي قبله في 
لتفريق بين العبادات وا معاملات إن م يكن هو بعيته. غير أنَّ الذي يعكّر عليه 
أن النهي عن الشيء يدل - استقراء - على تعلق المفسدة به أو با يلازمه إذ 
الشارع الحكيم لا ينهى عن المصالح» وإنما ينهى عا يضادٌّهاء وفي القضاء بالفساد 
إعدامٌ لها بأبلغ الطرق. والتفريقٌ بالمعنى المتقدّم متتفب لدلالة النهي على رجحان 
ما يتعلّق به من المفسدة, وداكَرْجُوحٌُ كَامْسْتَهْلكِ الَْدُومٍ»» وهو ردو عل 
فاعله» ودالْعْدُومٌ شَرْعًا كَالَْدُومٍ حِسّا». لكون الفعل وقع على خلاف 
مقصود الشارع فيَبطُل؛ عملا بقوله #: «مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمَرُنا 
هو رَد 

أمّا ما نقله الشريف التلمسانيٌ من فسخ البيع وقتّ النداء يومّ الجمعة 
فغير ممق عليه» فهو نقلٌ فرع مذهبئٌ عن المالكية» سس فسادٌه بناءً على أنَّ 
النهي فيه ل الله تعالىء في حين أن الجمهور يبنون فسات عل أ النهي يقتفي 
فساة المنهيّ عنه مطلقًا إلا ما خرج بدليلٍ منفصلء وبهذا الفرع قالت الحنابلة 
والظاهريةء خلافًا للحنفية والشافعية فإنه لا فسخ بحالء وهو رواية أخرى 


)١(‏ «مفتاح الوصول» للشريف التلمساني (571) بتحقيقنا. 
(۲) أخرجه مسلم (۸١۱۷)ء‏ من حديث عائشة 98ء وقد اتّفقا على إخراجه بلفظ: «مَنْ 
َحْدَتَ في امتا ذا ما َيس مِنْهُ َهُوَرَدٌ» . أخرجه البخاري 0 )© ومسلم (۱۷۱۸). 
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عن مالك» ويعارضه أيضًا: الحكم بصحّة بعض العبادات مع الكراهة عند 
الجمهور مع أن النهي فيها لحن الله تعالى كالنهي عن الصلاة بحضرة الطعام» 
والنهي عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان وغيرها. 

وني تقديري: أنَّ الى الأقوال في هذه المسألة تحقيقًا وتقعيدّاء والذي 
تجتمع فيه أدلَة الجميع أنه: إذا كان النهي لذاته» أو لوصف قائم به» أو لخارج 
عله سادرم م له؛ فن النهي يق يقتضي الفساد المرادف للبطلان» ولا يقتضيه إذا توجّه 
لامر خارج عنه خير ملازم: أي: لجاور مُنقَكٌُ بيقن ا ات 
عل متاح الا لصاح العمل من غالفة مراد الشبارع وطليه::والتي تعد 
خارجةً عن تلك الحقيقة. 

ولا يخفى أنَّ الاعتراض السابق غير وار على هذا التفصيل؛ لأنَّ المفسدة 
غير متعلَّةٍ بذات المنهيّ عنه ولا بم يلازمه. فافترقًاء والله أعلم. 


ع[ ۲۲ | تسح كت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 5 
في مسائل أصولية وحديثية 


السؤال: 

ه ما مدى صيحة تحول الواجب غير المحدّد إلى محدّد ؟ 

ه وهل من ضابط للتفريق بين السبب والشرط لإزالة الغموض 
الحاصل بينهما 2 أمثلة الأصوليين» مثل: زوال الشمس»؛ 
واليمين ؟ 

ه هذاء ويمكن إضافة سؤال آخرء وهو أن المحدثين ربوا الصحيح 
على مراتب متفاوتة. وقدّموا مرتبة: دما كان على شرط 
البخاري ومسلم ولم يخرجاه» على مرتبة «ما كان على 
شرط البخاري ولم يخرجه»»؛ علما أن المراد بالشرطين: 
المعاصرة وثبوت السماع» وهذان الشرطان يتوفران ۾ كلا 
المرتبتين» فما وجه تعليل التقديم إذا كانا ‏ درجة واحدةٍ؟ 

« وما أسباب وجود أحاديث ضعيفة 2 الكتب المعتمدة 4 الحديث ؟ 


الجواب: 


[ في صحة انقلاب الواجب غير المحدد إلى محدد | 


أمّا بخصوص السؤال الأول المتمثّل في صِحَّة تحول الواجب غير المحدّد 


إلى محدج. 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد _ ٣ ww‏ ]: 

فجوابه: أنَّ الواجب الذي لم يحدّد الشارعٌ مقداره قد ينقلب إلى واجب 
حدّدِ يحدّده أهل الل والعقد, أو القاضي» أو أهل الذّكر من أهل الاجتهاد. 
لأن ازا عن الوقن غو الو هو ف لااو ن مقاصد ارغ 
وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والأزمانء لذلك أناط 
الشارحٌ وخوّل الأمرّ لأهل الاجتهاد أن يحرّدوا لسدّها مقدارًا مناسبًا ولائقًا 
يتهاشى مع الظروف والأحوال التي تحيط بصاحبهاء كالتعزير على الجرائم 
مثلا: فمقداره غيدُ محدّوِه والسلطة التقديرية راجعة للقاضي في تحديد العقوبة 
التعزيرية المناسبة لمرتكب الجريمة. 

نعم الحكم الشرعيٌ قد يتضمَّن عِدَةَ أحكام ويشمل - بغضٌ النظر عن 
الحكم التكليفيٌ بمختلف اعتباراته - الحكم الوضعيّ بتقسياته أيضًاء وليس 
على سبيل الإحاطة بكلّ الأحكام, وإنا يتضمّنها في الجملة”". 


| في ضابط التفرقة بين السبب والشرط ] 
- أنَا معرفة ضابط التفرقة بين السبب والشرط من ناحية أن الإشكال 


الوارد عندكم يتمثّل في أنَّ بعض العلماء يُمثّلون للسبب بمثالٍ هو عيِنُ ما يُمثّل 
به آخرون للشرط. 


)2 ومعنى <ف الجملة»: بعض صوره. أمّا المراد بعبارة «بالجملة»: فهو جميع صوره. 
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فالجواب: أن تعلم أن الشرط يقاسمه السببٌ في أحد أجزاء حقيقته 
وهو أنه يلزم يمن عدمه العدم فإذا كر أحد الأمثلة مبنّا على هذه ال جزئية 
المتقدّمة صح إطلاقٌ السبب والشرط عليها: كزوال الشمسء فإنه سببٌ 
لوجود صلاة الظهرء وهو شرط - أيضًا ‏ من ناحية أنه يَلَرَمُ من عدم الزوال 
- وهو السبب أو الشرط ‏ عدمٌ الوجود ‏ أي: عدم وجوب حكم الصلاة 
هوالت الخ وات 

وكذلك القول بالنسبة لليمين» يجوز أن تكون سبيًا أو شرطًا للكقارة 
فو هذه ا غير أن مراد بالشرط في هذا المقام إنم) هو شرط وجوبء لا 
شرط صِحَةِه وهو ما يصير به العبد مُكَلّمًا: كالتقاء من الحيض والنفاس» فهو 
شرط في وجوب الصلاة» وكبلوغ الدعوة إلى العبد. فهو شرطٌ في وجوب 
الإيهان عليه. 

ذلك لأن شرط الوجوب”" إنا يتعلّق بخطاب الوضع» بينها شرط الصحّة 
- وهو ما جعل وجوده سببًا في حصول الاعتداد بالفعل وصِحَّته: كالوضوء 
وسَتّر العورة واستقبال القبلة للصلاة - فهو من خطاب التكليف» وهذا هو 
ضابط الفرق بين القسمين”". 

فالحاصل أن يقال: «إِنَّ ضابط معرفة السبب هو إضافة الحكم إليه» 
)١(‏ أمّا شرط الأداء: فهو حصول شرط الوجوب مع القدرة على إيقاع الفعل. أي: يخرج 


بذلك مَنْ كان في حكم النائم والناسي» فهُم غير مكلّفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهم. 
(۲) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (177): «مذكرة الشنقيطي> (57). 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد مسح | ہ۲ 1 
كأن تقول: « صلاة الظهر»» فالصلاة حك شرعيٌ؛ أضيف إلى الظهر فعرفنا 
أنَّ الظهر هو السببء وفي قولنا: «كمّارة يمين» فإنَّ الكفارة حكمٌ شرع 
أل التمين فعرننا أن او الب 

هذاء ويمكن إضافة ضابطٍ آخرٌ لمعرفة السبب من حيث التآثير والمناسبة: 

امن يك فار كل ما يوثر ق ای تين عنهةالوجوة وات 
فهو السبب» بخلاف الشرطء فإن) يكون تأثيره في الحكم من جهة العدم فقط» 
أمّا الوجودٌ فلاء إذ لا يَلْرَمُ من وجود الوضوء وجودٌ الصلاة. 

- أمَا من حيث المناسبة: فتظهر في ذاتيّة السبب» كالنصاب لاشتماله على 
الغنى في ذاته» بخلاف الحول فلا تقترن به مناسبةٌ وإنما هو مُكمّلٌ لحكمة 
الغ ف التصاتب: 


| في تعليل تقديم مرتبة 
دما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه» 
على ما دونها. مع اتحاد الشرطين فيهما ] 


أنَا ما يتعلّق بترتيب الحديث على مراتبٌ متفاوتة» فالجواب: أن سؤالكم 
يحتاج إلى تمهيدٍ قصيرء وهو أنَّ البخاريّ ومسلا لم يُعينَا شرطًا من الشروط 
زائدًا على الشروط المتفق عليهاء وهي: «اتّصال السند. وعدالة الرواة» وضبط 
الرواة» وعدم الشذوذ. وعدم العلّة»» كما لم يُفْصِحَا عن شيءٍ من ذلك؛ ولكنه 


عن طريق التتبّع والاستقراء لأسلوب البخاريٌ ومسلم في مرويّاته المبنيّة على 


5 سڪ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 5 
درجة الأوصاف التي تدور على العدالة والضبط ونحوهما مما يقتضي التصحيحًٌ» 
فغلب على ظَنّ أهل الاجتهاد في الحديث أنه شرطههم| أو شرط أحدهماء ولذلك 
اختلفوا في المراد بشرط الشيخين أو أحدهما. 

وأجمل ما ذُكر لبيان المقصود بشرطه): هو أن يكون رجال إسناد الحديث 
والكيفيّهٌ التي التزم بها الشيخان في الرواية عنهم واردةٌ في صحيح البخاريّ 
ومسلم أو أحدهما. 

ومن هذا المنطلق التمهيدي يُفهم أنَّ التدرّج في الترتيب السابق منسجمٌ 
ومعقولٌ. غير أنَّ الملفت للنظر هو: أنَّ تقديم مراتب الصحيح بهذه الكيفيّة 
إن هو بِحَسَب الأغلب والأكثر لكونه علامة الأقوى» أي: هو من قبيل ترجيح 
الجملة على الجملة» لا من قبيل ترجيح كل واحدٍ من أفراد الجملة الأولى على 
كل واحدٍ من أفراد الأخرى. 

وعليه» فلا يَلْرّمُ عدم تقديم المتأخر في الرتبة على المتقدّم. ولذلك يُقدّم 
ما انفرد به مسلمٌ على ما انفرد به البخاريٰ مع اتحاد خرجه إذا وُجد موب 
الترجيح: كا لو جاء من طريق يبلغ بها حَدّ التواتر أو الشهرةً القويّة أو وافقه 
على تخريجه غيره من صنّف في الصحيح» فبهذه القرائن يتقرّى ويصبح أغلبَ 
على الظنّ ويرتقي في المرتبة. 

وكذلك لو انضمّت هذه القرائن من تواثّر وشهرة وموافقةٍ إلى ما انفرد 
به البخاريٌ فيكون أقوى من المتّْقَ عليه وأو من الأقسام الأخرى المفضولة. 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهار ججج 11 أة 
| في أسباب وجود الضعيف في السنن ] 


ما الشقّ الآخر من سؤالكم لمتعلقٌ بدوافع وأسباب ورود أحاديتٌ 
ضعيفة في الكتب المعتمدة في الحديث: 

فاعلمُ أنَّ أهل الحديث وضعوا ضوابط لقّبول الحديث» واشترطوا لصحَّته 
الشروط المتقدّمة. وحكموا بضعف ما فقد أحد هذه الشروط: 

- فإذا قد شرط الانّصال ينتج عنه: المعلّق, والمنقطع؛ والمعضّلء والمرسّل» 
والمدليق: 

- وإذا فُقد شرط العدالة ترنّبِ عليه: الموضوع. والمتروك والمنكرء 
والمطروح» والمضمّف. والمجهول. وغيرها. 

وا الضبط نتج عنه: مدر والمقلوب. والمضطرب. 
والمصحّف. والمحرّف. 

وا عد قرط عتم اللو طهر لخديف اناد 

- ويظهر الحديث المعلّل بفقدان الحديث لشرط عدم العلّة. 

هذاء ونجد من الأئمّة مَن يلتزم شروطً الصحّة حين تدوين الحديث 
النبويّ في مصتفه» فالبخاريٌ مثلا: أفرد بالجمع الأحاديتَ الصحيحةً دون 
غيرهاء وهي ميزةٌ مفقودةٌ في المسانيد التي سبقته» وكذلك مسلم. 


لذلك كان المعتمدٌ ترتيبًا: البخاريّ ثمّ مسلًاء باعتبار اشتراط البخاريٌّ 


ع[ سس هه الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد = 
فيمن يروي ويسند عنهم اللقاءَ والمعاصرة» وتخريجه لرجال الطبقة الأولى استيعابًا. 

أمّا أبو داود والنسائيٌ» فيُخْرجان من الأحاديث للطبقة الأولى والثانية 
والثالئة دون الرابعة. 

أا الترمذي فيْحرج أحاديتٌ الطبقة الرابعة. 

وأبو داود تميّر في كتابه ببيان ما فيه وََنٌ بخلاف النسائي» فيخرج کل 
ما م يُجْمَعْ على تركه» والضعيفَ دون تنبيه عليه. 

أمّا ابن ماجه فقد تفرّد بإخراج أحاديتٌ عن رجال متَّهمين بالكذب 
وسرقة الأحاديث. وبعصُ الأحاديث لا تُعرف إلا من جهتهم» لذلك انتقد 
بعص العلماء كثيرًا من الأحاديث التي في كتب السنن» كما فعل ابن ا جوزي 
وغيرُه. ومن ّم لم يجعل أهل الحديث هذه الكتبّ على رتبة واحدةٍ عند الموازنة 
بالنظر إلى فقدان بعض شروط الصحيح المذكورة آنقاء الأمرٌ الذي سرّغ لأهل 
المعرفة بالحديث والرجال من السابقين والمعاصرين التصديّ والتصدّرٌ لبيان 
أنواع ضعفها. 


يفف 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد س | ١1‏ ]: 


شروط السفر لطلب العلم 


السؤال: 

شيخنا ‏ حفظكم الله ورعاكم ‏ سؤالي يتعلق بمسألة تعاض 
وجوب بر الوالدين مع السفر لطلب العلم الكفائي» فقد كان 
المعهود عندي تقديم بر الوالين وجوبًاء لضرورة تقديم فرض 
العين على فرض الكفاية؛ إلى أن وقفتُ على كلام للإمام 
القراے بيده يقررفيه خلاف ما ذُكر. 

فأاردث ‏ يا شيخنا الكريم ‏ أن أنقل إليكم ما ذكره 2 هذه 
اة لكوم هوا تسعد وتوا حمل وتوا ها كرون 
ا 

قال الإمام القراے 4# المسألة السادسة من <«الفرق الثالث 
والعشرون» من «الفروق> :)١55  ١45/١(‏ «قال أبو الوليد 
الطرطوشي: أمّا مخالفتهما . أي: الوالدين . 2 طلب العلم 
فإن كان ے2 بلده يجد مدارسة المسائل والتفقة على طريق 
التقليد وحفظ نصوص العلماءء فأراد أن يظعن إلى بلد آخر 
فيتفقة فيه على مثل طريقته؛ لم يَجُرْ إلا بإذتهما؛ ؛ أن 
خروجه إذاية لهما بغير فائدة وإن أراد الخروج للتفقه ے2 
الكتاب والسدة ومعرفة الإجماع ومواضع الخللاف ومراتب 
القياس» فإن وجد بے بلده ذلك لم يخرج 5 بإذنهماء وال 
خرج ولا طاعة لهما ب2 منعه؛ لأنّ تحصيل درجة المجتهدين 


فرض على الكفاية. 


:13ر لكك ”تيد الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 2 
قال سحئون: من كان 3 للامامة وتقليد العلوم فَفْرْْضٌ عليه 
أن يطلبهاء لقوله تعالى: 9 ولتک نكم أمّه يعون إل الْخير وَيَْمرُونَ 
روفي ويتهونَ عَنِ المُدكر 4 [ال عمران: 1٠١4‏ ومن لا يعرف المعروف 
كيف يأمر بهء أو لا يعرف المنكر كيف ينهى عنه ؟! 
قلت أي: القرا2 : قد تقدم أن مخالفتهما 2 الجهاد الذي هو 
فرض كفاية لا تجوز كما تقدّم 4 الذي رده ي لأبويه عن 
الهجرة والجهاد معه؛ لأنَّ الحاضر يقوم مقامه: وهذه الفتوى 
تقتضي أنه تجوز مخالفتهما 2 فروض الكفاية فبينهما تعارض 
والجواب عنه أن تقول: العلم وضبط الشريعة ‏ وإن كان فرض 
كفاية - غير أنه يتعيّن له طائفة من الثاس: وهي من جاد 
حفظهم. ورقَّ فهمهم, وحَسْنَتَْ سيرثهم؛ وطابَّتْ سریرتهم» فهؤلاء 


هم الذين يتعيّن عليهم الاشتغال بالعلم: فان عديم الحفظ 
أو قليله أو سيِّىْ الفهم لا يصلح لضبط الشريعة المحمدية 


وكذلك من ساءت سيرته لا يحصل به الوثوق للعامّة؛ فلا 
تحصل به مصلحة التقليد فتضيع أحوال الناس» وإذا كانت 
هذه الطائفة متعيّنة بهذه الصفات تعيّنت بصفاتهاء وصار 
طلبٌ العلم عليها فرْض عين. 

فلعلٌ هذا هو معنى كلام سحنئون. وأبي الوليدء والجهادُ يصلح 
له عموم الناس؛ فأمره سهل؛ وليس الرمي بالحجر والضرب 
بالسيف كضبط العلوم؛ فكل بليد أو ذڪي يصلح للأوّل؛ ولا 
يصلح للثاني إلا من تقدّم ذكره فافهم ذلك؛ اه. 

فارجو شيخنا ‏ وفقكم الله أن تبيّنوا موضع الإشكال الذي 
ظهر لي ے2 مسألتين: 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والا جتهاد ص حتت | ر٣‏ 
ه الأولى: ضابط انتقال طالب العلم الكفائي من مرتبة الكفاية 
إلى التعيين ؟ 
ه الثانية: تعاض واجبْ عيني محقق . وهو بر الوالدين. مع 
واجب يَحْتَمِلٍ التعيين: وليس محققا على سبيل الجزم: 
فكيف يُمَدّمُ الثاني ؟ 


جراكم الله خيرًا ووفقكم لا يحبّه ويرضاه. وجعل لكم من 
ڪل ضيق مخرجاء ومن كل هم فرجاء ومن ڪل عُسْرٍ يُسراء 
وبارك 2 عمركم وصحتکم ووقتکې » وأدام تفع »هو ولي ذلك 


والقادر عليه. 

الجواب: 

أوّلَا: الفرق بين الفرض العينيٌ والفرض على الكفاية: هو أنَّ الفرض 
على الكفاية هو ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل» بغضّ النظر عن فاعله» ولا 
تتكرّر مصلحته بتكرّره: كالجهاد» والدفن. وإنقاذ العَرَْى وَامَدْمَىء ونحو ذلك 
وسّمّي بذلك لأنَّ فعل البعض يكفي فيه. 

بخلاف الفرض العينيّ. وهو ما تتكرّر مصلحته بتكرّره. وذات الفعل 
فيه محل اعتبار الشارع: كالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك فهي طاعاتٌ 
متعلّقةٌ لزومًا بعين المكلّفء لا يكفي فيه فعل البعض» بل لا بدَّ على كلّ عبن 
أن يأ بها وجب عليه. 

والفرض على الكفاية يتعلّق ابتداءً بجميع المكلّفين - عند الجمهور - 
فجت عل الكل وشقظ فل البعض» ذلك لان العقات يعم جيعهم إذا 


KA‏ جمس جح هه الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ة 
تركوه إجماعًاء وإنما يعم العقابُ لعموم الوجوبء ويأثم المخاطبون إذا ظنَّ 
كل واخ أنه لا يقوم به غيرٌه. أمَّا عند قيام الظنّ بقيام غيره به فلا إثم؛ 
لأنّ التكليف في فرض الكفاية قائجٌ بالظنون. 

لكنَّ هذا البعض الذي تعلق به الوجوبٌ ينبغي أن يقوم به على وجو 
سقط الوجوبَ عن الجميع» وهو معرفة ما جاء به الرسول ل على وجه 
التفصيل» وإِلّا فلا. ومن هنا يظهر مراد الإمام القرافي'" تنه من أن عديم 
الحفظ أو قليله أو سيّىَ الفهم لا يصلح لضبط الشريعة المحمّدية» وكذلك من 


عو ع و 
ساءت سيرته أو سريرته. 


وعليه. يبقى الوجوب متعلًّا بجميع المكلّفين, ويكون 066 إسقاط 
وجوب طلب العلم عن عين كل واحدٍ هو قيامٌ البعض بالفعل على وجو يتحقق 


e 


معه مقصود الشارع من تقرير فرضيّة طلب العلم في قوله تعالى: 9َلَوَْاتَقَرَِن 


)١(‏ هو أبو العبّاس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجيٌ المصريّء الشهير بالقرانيء أحد 
الأعلام المشهورين في المذهب المالكي. كان حافظًا مفوَّهًا بارعًا في العلوم الشرعية والعقلية» 
انتهت إليه رئاسة المالكية» له تصانيف قيّمَةٌ منها: «الذخيرة» في الفقه. و«الفروق» في القواعد 
الفقهية» و«دشرح المحصول للرازي»» و«تنقيح الفصول> و«شرحه» في أصول الفقه. توفي 
سنة (٤۸٦ه).‏ 
انظر ترجمته في: «الديباج المذهب» لابن فرحون (257). «المنهل الصاني» للأتابكي »)۲٠١ /١(‏ 
«حسن المحاضرة> للسيوطي .)"5/١(‏ <درّة الحجال> لابن القاضي «(A/1)‏ «الفتح 
المبين» للمراغي (84/7)» «شجرة النور» لمخلوف (١/۱۸۸)ء‏ «الفكر السامي» للحجوي 
۳/۲ ) «الأعلام» للزركلي .)4١ /١(‏ «معجم المفسّرين» للنوميض (۲۸/۱). 
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کل ورو منم طايه مهوا في لين و لدا مومهم إا رَجَعُوا ليح لهد دروت 
9 © [التوبة]» وقوله يق فيا رواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك لف : 
«طَلَبُ العِلّم فَرِيضَةٌ عى كُلَّ مُسْلِم»”". 

ومقصود الشارع: دفع مفسدة تضييع أحوال الناس بترك تعليمهم 
وإرشادهم. ودعوتهم إلى طريق الحقٌء ولهذا كان الواجب على أعيانهم متنوّعًا 
بتنوع قُدَرِهم وحاجتهم ومعرفتهم. 

هذاء وقد بيّن القرائٌ َيه الوجة الذي يسقط به الوجوبٌ عن الجميع: 
وهو أن من امتاز بجودة الحفظ ورِقَةٍ الفهم. وحُسن السيرة وطيبة السريرة. 
فان من وجدث هذه الصفات فيهم صار طلبُ العلم متعيّنًا على ذواتهم ساقطً 
الوجوب عن غيرهم بقيامهم به. وتَعيْنُ هذا الواجب عليهم إمّا لوجود هذه 
الصفات فيهم خلقةٌ أو كسبّاء وإمّا بأن يُعيّن الذواتٍ ول أمر المسلمين. 

أمّا عن تعارْض واجب الب مع واجب الطلب. فإنه يُقدّم الثاني للاعتبارات 
التالية: 

١‏ ان واجب البرّ لم يَعْذْ واجبًا عينيًا يقينيًا بعد دخول احتمال وجوب 
الطلب على التعيين» وإذا فقد قطعيّته فليس أحدهما أَؤْلى من الآخَرء ويرجّح 
الثاني بالدليل الخارجيّ امبر في قوله چغ: « لا طَاعَةَ في مَعصِيَةَ ة الله. إن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه برقم (۲۲۲)» والطبراني في «الأوسط» (9/ ١۸۳۸ء‏ 8817)» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (177701775). من حديث أنس بن مالك 25 


5 والحديث صحّحه 
الألباني ف «صحيح الجامع الصغير> 915ة؟). 





۲ سس سح حت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد : 
الطّاعةُ في الْعْرُوفي». 

۲ - على فرض عدم قيام البعض بواجب الطلب فيكون طلبٌ العلم 
واجبًا على جميع المخاطبين وهو غير محتمل وإذا اندفع الاحتمال عنهما رجح 
الثاني للدليل الخارجي السابق. 

ولأنَّ الوالدين يدخلان في عموم وجوب الطلب ابتداءً لدخولهم| في 
عموم المكلّفين الذين يتعلّق بهم الطلبٌء فإذا لم يتعيّنِ البعض اسقط للوجوب؛ 
فيكون من واجب البرّ القيامٌ بواجب الطلب العينيّ ولو كان محتملا؛ لرفع 
واجب الطلب عنهم| وعن الجميع إذا تعيّتِ الصفاتُ المذكورة في حقه. 


(۱( أخرجه البخاري »)۷۲١۷(‏ ومسلم »)۱۸٤۰(‏ وأحمد في «مسنده» رقم »)۷۲٤(‏ وغيرهم. 
من حديث عن بن أبي طالب خت والحديث له ألفاظٌ عدَّةٌ. انظر: «السلسلة الصحيحة> 
للألبان رقم (۱۸۱-۱۸۰). 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهار ججج ٠‏ * |ة 


في الفرق بين المقتضي والمقتضى 
وأثر الفرق بينهما 


السؤال: 
هل من فرق بين المقتضي والمقتضى والمضمر وإذا وجد فهل له أثر؟ 

الجواب: 

المقتضي - بكسر الضاد ‏ هو: « اللازم المتقدّم الذي لا يستقيم اللسان أو 
الفط إلا هر اللازم مضمرٌء وقد تتعدّد المضمّراتٌ» فإذا فذّر أحذها أو 
جميعها فيُطلق على ذلك التقدير: «المقتضى» ‏ بفتح الضاد-. 

وعليه؛ فالمقتضى هو: « ما اقتضى النضٌّ تقديرّه بالنظر إلى توقّف صدق 
المنطوق عليه وصِحَتِه شرعًا أو عقلا». 

نا المضمر فهو: « اللازم المتقدّم الذي توقّف عليه صدقٌ الكلام لا صحته 
الشرعية». | 

أي: أنَّ المقتضى يثبت شرعًاء والمضمرٌ ثابثٌ لغة. ومن هنا فأهمُ أثر 
للفرق بينهما: هو أنَّ حكم المقتضى لا عموم له على أرجح أقوال آهل العلم» 
وهو مذهب الجمهور؛ لأنَّ العموم من عوارض اللفظ إجماعًا'''. وهو غير 


مذكور حقيقةًء وإنما تجعل موجودًا ضرورةً لصحّة الكلام فيجب التوقف 


0م | عصصس حتت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ‏ 
فيم تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة» ويبقى ما عداه في حكم العدم, أما 
المضمر لك فله عموم بالإجماع. والله أعلم. 


ة الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاء ججج | 7" |ة 


في اختصاص « حمل المطلق على المقيّد ) 
بالأوامر والإثبات 


السؤال: 
ذكر الإمام ابن دقيق العيد جنه 2 «الإحكام> أن باب حمل 
المطلق على المقيّد أالصق بأبواب الأوامر منه بأبواب النواهي؛ ما 
توجيه هذه القاعدة ؟ 
الحصواب: 
إن ابن قق المد ارط فى جزاز حمل المطلق عل المقيّد آنا بكرن له 
صلةٌ بالأوامر والإثبات» دون النواهي والنفيء كا جعله أيضًا شرطًا في بناء العام 
على الخاصٌء ذلك لأنه لو مل المطلق على المقيّد والعامُ على الخاصٌ في باب النفي 
والنهي لازم الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي» وهو غير سائغ. 
فلو قال قائل: «لا تُعْيِقُ رقبةً» لكان اللفظ مطلقًا عن تقييده بالإيهان أو 
الكفرء ولو قال: « لا تع رقبة كافرةً» لكان اللفظ مقيِّدَا بصفة الكفر» وليس فيه 
التعرّض للرقبة المؤمنة بإثبات العتق؛ بل تبقى تحت المطلق لموافقة المطلق 
للنفي الأصلّ أو العدم الأصلّ. 
وحالتَئذٍ ل زه أن يُعتق رقبة كافرة ولا مؤمنة» إذ لو أعتق واحدًا منها 
لم يعمل بهماء فيد الإخلال باللفظ المطلق من ناحية تناوله للمنفيّ والمنهيّ. 


والفرق بين الأمر والنهي: أن الأمر يقتضي وجود المأمور به مطلقّاء فلو 
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خصّص عامّه أو قَيّد إطلاقّه لكان ناقلا عن النفي الأصلّ غالبًاء فلو قال: 
« صم يومًا»؛ لكان متثلا بأیّ يوم صامه؛ لأن ما و جد م فد و جد طلقا 
إذ الوجود المطلق لا يع . ۰ 

فلو قيّد الأمر بالصيام وخصّصه بيوم الخميس بقوله: « صم يوم الخميس»؛ 
فإنَ سائر الأيّام الأخرى تبقى على العدم الأصلٌّء. وحكمُها مغايرٌ للمأمور به 
من جهة الإطلاق أو العموم. 

ما النهي فيقتضي ألا يوجد المنهيٌ عنه مطلقاء فلو كَقيّد أو خصّص نيه 
فإنَّ تزكه يكون مقرّرًا للنفي الأصلٌ غالبًا. 

فلو قال: « لا تصم ٠»‏ لكان غير متثل مهما صام مر لان ما انتفى مره م 
ينتف مطلمًاء إذ النفيٌ المطلق يعم" فلو يد النهي عن الصيام» أو خصّصه 
بيوم السبت بقوله: « لا تصم يوم السبت»» فان سائر الأيّام الأخرى تبقى على 
النفي الأصللّ وحكمٌها موافقٌ للمنهيّ عنه من جهة الإطلاق. فكان النهي 
شاماد ليوم السبت وغيرٍ السبت. إلا إذا جد دلي خارجيٌ يقرّر خلاف ما 
يتضمّنه الإطلاق» ومن هنا يظهر الإخلالٌ باللفظ المطلق من حيث تناوله 
الَنَفيّ أو المنهيَّ والله أعلم. 

رقف 


.)534 /١( انظر: «المستصفى» للغزَائي (۳٠۲)ء «روضة الناظر» لابن قدامة‎ )١( 


3 الإرشاد إلى مسائل الأصول والا اجتهاد ا جج صصص کک 


ım. 
کے‎ 


هل العموم من عوارض المعاني ؟ 


السؤال: 
اثّفق العلماء على أنَّ العموم من عوارض الألفاظ واختلفوا 2 
كونه من عوارض المعاني على أقوال. ويذكر الإمام الطوبةٌ أنَّ 
الكلام على هذه المسألة طويلء وليس تحته كبيرٌ فائدة؛ ان 
الأمر أنه من رياضيّات هذا العلم لا من ضروريّاته» حتى لو 
ثرك لم يُخْلّ بفائدة ولهذا لم يذدكره كثيرٌ من الأصوليين '. 
نرجو منكم بسئط المسألة مع ذكر القول الصحيح: وبارك الله 
فيكم. 
الجواب: 
لا حلاف بين أهل العلم أنَّ العموم عَرَض لازم لحا لَحِقّه من صيغ 
العموم؛ فالعمومُ من عوارض الألفاظ حقيقةٌ ويترتّب على هذا القول: جوازٌ 
تخصيص عمومات الألفاظ الدالّة على الاستغراق والشمول لجميع أفرادها 
اماق لكي الاختلاف واقمٌ في المعاني: هل ها عمومٌ آم لا ؟ 
ويتركّب غل هذا الاخثلاق: مسألة جواز تخصيض العان باعتبار قابليتها 
وعدم قابليتها للعموم. 
وما عليه جمهور أهل العلم: أنَّ العموم ليس من عوارض المعاني حقيقةٌ 


)01( «شرح مختصر الروضة» للطوفي (؟/ .)٤٥١‏ 
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وإنها هو من عوارضها مجاراء ويقابله مذهب الحصّاص وابن الحاجب وغيرهما 
في أن المعاني لها عمومٌ حقيقةٌ كالعموم اللاحق بالألفاظء وفي هذه المسألة قولٌ 
خر ينفي العمومَ عن المعاني مطلقًا. 

وسبب الخلاف راجع إلى شرط العموم: هل هو الاستغراق والاستيعاب 
أم الاجتماع والكثرة دون الاستيعاب ؟ 

فمن راعى الاستغراق في شرط العموم واستيعابّه لجميع أفراده ومسمّياته 
رأى أنَّ المعانَ لا عموم لهاء وإنم) العموم من عوارض الألفاظ حقيقةٌ ومن 
راعى الاجتماعَ والكثرة رأى أنَّ العموم من عوارض الألفاظ والمعاني. 

ولا ترجّح أنَّ العام هو: «ما يستغرق جميعَ ما يصلح له بحسب وضع 
واحدٍ دفعة واحدة»» أي: من جهة واحدةٍ بلا حصر؛ كان شرطٌ انتوم 
الاستيعابٌ لهذه الأفراد التي يتناولها اللفظٌ على وجه الاتّحاد والمساواة في 
الحكم؛ كقوله تعالى: 9 وَأَقَِيمُوا أَلصَّلَوة € [البقرة: +:)» فا لخطاب موجه إلى 5 
المكلّفِين بوجوب أداء الصلاة حكرًا متساويًا على جميع الأفراد ليس بينهم 
تفاوت في أداء هذا الواجب» وكذلك لو قال: «أكرم الفقراء» عم الحكم جميع 
الفقراء متنا ولا هم من جهةٍ واحدةٍ بنسب متساوية من غير وكس ولا شططٍ. 

وهذا الأمر يختلف عا إذا نُظر إليه من جهة المعنى» كأن يُقالّ: «عمّهم 
الخصبٌ والْجَذْبٌ». و« عمّهم المطر». و« هذا عطاءٌ عام». ومنه: «عامّة الناس». 

فان هذه المعانَ ‏ وإن شاعَتٌ في لسان أهل اللغة ‏ فلا حمل على الحقيقة 
حال الاستعمال؛ لأنه يَلْرَمُ من ذلك أن يكون العمومٌ مشتركًا لفظيًا بين الألفاظ 


: الإرشاد إلى مسائل الأصول وال سإ ر ]: 
والمعاني وهو خلاف الأصلء إذ: «الأضل الانفرَاد في الوَضْع لا الاشتراكء. 

وتكون دلالته على المعنى الآخر بالمجاز» ومن نَّمَّ كان لهذه المعاني عمومٌ 
مجارًا لا حقيقةٌ؛ ذلك لأنَّ من شرط العام ولازيه: اتََادَ لفظه من جهةٍ واحدةٍ 
لسائر متناولاته بنسب متساويةء الأمرٌ الذي يغيب في العموم المعنويٌ أو 
المجازيٌ؛ لأنَّ ذكر عموم الخصب والجَذْب والمطر والعطاء ينتفي فيها شرط 
العموم المتقدّم. وهو تساوي جميع الأفراد. بل تتفاوت يِس العموم المعنوي. 

ولذلك كان إطلاق العموم عليه متسامّلا فيهء إذ لا يخفى أنَّ كميّاتٍ 
سقوط المطر تتفاوت أماكنّه كثرة وقِلَه وكذلك الجدبٌ والخصب والعطاء 
ونحو ذلك» ومن هنا يَرِدُ الاختلاف في الحكم لأنَّ محالّه غير مُنّحِدةِ؛ٍ ذلك 
لذ لعش ينغن ا ی كر أو بكرف كل عل م 
حدق ول وان ال ول من سه وباضاء اناد الل ذلك 
المعنى لكثرة محالّه كان العموم من عوارض المعنى مجارًا لا حقيقة. 

ومن جهة أخرى: فإنَّ الاستغراق في العام شامل لجميع أفراده دفعةً 
واحدةٌ أي: في آنِ واحدء وهو قيدٌ ليخرح بذلك المطلقٌء إذ إن استغراقه بَتَيِّ 
لآ دفن واتحدق زهو ال اة تكون متخي الاق الألتاظه رد امعان لا قل 
التشخيص» وما كان كذلك فلا يوصف بالعموم إلا على وجه المجاز. 

هذاء وإذا تقرّر أن العموم إن هو من عوارض المعاني مجارًا لا حقيقةٌ كا 
هو عليه مذهب الجمهور؛ فاعلم أنَّ أكثر من قال بتخصيص اليِلَة قال بان 
امعان لا عمو انطلاقًا من مفهوم قوهم: (علَّةٌ عامّة) إذا ثبت حكمُها في 


90 اصعصس سح هه الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ة 
المنصوص عليه وني غيره. ولهذا جوّزوا تخصيصٌ العِلَّة على نحو ما يجوز تخصيصٌ 
النصوص العامّة بالإجماع. ويكون الباقي حُجّةٌ بعد التخصيص. 

والذي ينبني على جواز تخصيص العلّة أيضًا: مسألةٌ جواز تخصيص 
مفهوم المخالفة (دليل الخطاب) «وهو إثبات نقيض المنطوق به للمسكوت 
عنه»: فهل يبقى المفهومٌ حُجَةٌ في| بقي بعد التخصيص ؟ 

ووجه التخريج فيه شِقان: 

أحدهما: مستقل وهو النظر إلى المفهوم: هل له عمو أم لا ؟ 

والثاني: بناؤه على مسألة جواز تخصيص العِلّة باعتبارها من المعاني التي 
هي بدورها يرد عليها الخلاف السابق: هل لا عمومٌ أم لا ؟ فهو بناءٌ حلاف 
على مثله» فإن صح هذا البناء على ما صح على غيره كان الباقي بعد التخصيص 

نا الوجه المستقلٌ: فالنظر فيه إلى قابلية المفهوم للتخصيص. ولا يخفى 
أن التخصيص فرع التعميم» فهل عمومه من حيث اللفظ أم من حيث المعنى ؟ 

ووجه التخريج فيه أن يقال: إن كان عموم المفهوم من حيث اللفظٌ 
فالباقي بعد التخصيص حُجَّة وإن كان من حيث المعنى لم يصلح الاستدلال 
به إلا إذا لم يخصّصُء فإن مخصّص فلا يبقى حُجَّةَ إل على رأي من قال 
بتخصيص العِلَّة وهذه الأخيرة مبنيّةٌ على ما فصّلْناه سابقًا في العموم: هل هو 
من عوارض المعاني حقيقة أم لا ؟ 

هذاء ومن ثمرة الخلاف في هذه المسألة أن يكون البناء مركبًا على أَكْثْرَ 


ة الإرشاد إلى مسائل الأصول وال ی ٣‏ | 
من خلاف كاختلافهم في «إنا»: هل إفادئها الحصرَ عن طريق المنطوق أم 
المفهوم ؟ ومنشأ الخلاف هو: هل «إنَّ)» مركّبةٌ من «إِنَّ» المثبتة و«ما» النافية» 
أو هي بمعنى «ما» ودَإلّا» ؟ فعلى القول الأخير تكون دلالتها بالمفهوم؛ 
وهل هذا المفهوم له عمومٌ يقبل التخصيصٌ أم لا ؟ وتعود المسألة السابقة على 
أن 

وني الأخير فلا يبعد أن ترد مسائل أخرى تُبنى على هذه المسألة مباشرةٌ 
أو فروعٌ چ على فروع أصوليّةِ مرّجةٍ عليهاء والعبرةٌ في علم الأصول بربط 
الفروع بالمصادر تخريًا وبناء وَفْقَ النظرة المقاصدية» وكُلّ) وُسّعت دائرة 
التخريج والبناء على مسألة كان نفعُها أكثر وفائدتها أغزر» وما اصف بذلك 


كان أحقٌّ أن يكون من ضروريّات هذا العلم ولوازمه. 


ع] 16 اڪ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 5 


مفهوم تقسيم الدين إلى أصل وفرع 
ونسبة آثاره السينة إلى الشرع 


نص السؤال: 
الأصوليون كالمجمعين على تقسيم الدّين إلى مسائل أصول 
ومسائل فروعء وضابط التفريق بينهما من جهة ڪون مسائل 
الأصول يُطلب فيها العلم والاعتقاد وعليها دليلٌ قاطعٌ وهي 
معلومة بالعقل؛ بينما مسائل الفروع يُطلب فيها العمل ومسائلها 
ظَنْيّة وهي معلومة بالشرع لا بالعقل؛ ترجو من الشيخ أبي 
عبد المعزّ أن يفصل لنا: ما مدى صحةٍ هذا التقسيم وقوة 
تبريره ؟ وهل له من اثر ناتج عنه 5 أفيدونا جزاكم الله خيرا. 
الجواب: 
٤ 7 7 .‏ : کا و 
إذا ما نظر إلى تقسيم الدين إلى أصولٍ وفروع ‏ من جهة كونه قضية 
اصطلاحية بحتةٌ ‏ لا تنسب إلى الشرع» لا تترنّب عليها أحكامٌ شرعيةٌ فلا حرج 
في هذا التقسيم ولا مانع منه» وإنما النكير حاصل في نسبة التفريق بينها إلى 
الشرع بحيث يلّف هذا التفريقٌ بينهما آثارًا سه لا يصلح نسبتها إلى الشرع. 
والتفريقٌ بينهما - بهذا الاعتبار - لم يدل عليه كتابُ الله ولا سنه رسوله 
4# بل الله تعالى قد جَمَع بين الأمرين وساقههما مساق المؤتلف المتزاوج» وكذلك 
ف اة البو ون له أيضّا د اضل لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا 
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عن أثمّة الإسلام ‏ كا سيأتي ‏ وإنما كان القاضي الباقلاڻٍ هو أو مَّن صَرّح 
من المتكلّمين يمن أهل الأصول بالتفريق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع» 
وان كان عد التفريق أده لقي واهل الاعتزال» وسر تعد إلى كاقة 
الكلين ين اهل اون 

وقد ذكر المقسّمون بين الأصول والفروع عدَّة فروق» ل واحيٍ منها 
لب غليه ذليل متمد کا ساق ب. 

الك انما درق ومالك أن لفون امین عل هذا 
التقسيم”" فهو ثابتٌ عند معظم المصتقين المتأخرين من أهل الأصول إن لم 
يكن جيعَهم» والذي ثبت في نظرهم لو كان جرد اصطلاح وتقسيم E‏ 
على معان صحيحة - كالاصطلاح على ألفاظٍ وتقسياتٍ للعلوم الصحيحة ‏ 
لّما دْمّ هذا النظر» بل يُستحسن القول به لاشتماله على الصحّة ودلالته على 
الخى: 

لكنّ هذا المتقرّرٌ - عندهم - مشتيل على حق وباطل» بل هذه المقدّمة 
التقسيمية َنب عليها آثارٌ مكذبة للحن غالِفة للشرع الصريح والعقل الصحيح» 
ذلك لأنَّ حقيقة هذا التقسيم - فضلًا عن كونه منتفيًا شرعا - فإنه يَلْرَمُ من 
القول بصِحّته نتائج خطيرةٌ بعيدةٌ عن المنهج القويم بل هي في شق عنه. 


« أمّا من حيث انتفاءٌ ثبوتٍ هذا التقسيم والتفريق بين مسائل الأصول 


(۱) انظر: «صحيح مسلم» للنووي (519:518/15). 
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۷) قد يُسأل المفتي 4 كثيرٍ من المسائل الشرعية التي لم يحقق 
القول فيها. فيكون تارة مقَلْدًا فيها غَيْرّه أو متوقفاء فهل 

يفتي 4 هذه الحال أم لا يجوز له الإفتاء ؟ 
هذاء وختامًا نرجو من شيخنا ‏ أطال الله 2 عمره 2 طاعته ‏ 
أن يُتحف طلبة العلم بنصيحة نافعة فيما ينبغي أن يكونوا 
عليه عند الاختلاف فيما بينهم ومع العوام فقد تضيق الصدور 
أحيانًا عند الاختلاف بين الأقران أو بين الشيخ وتلميذه فيسارع 
البعض إلى تخطنة المخالف دون دليل أو بحث أو مناظرة أو 
مناصحة ي وإشضاق؛ ولا يتورع عن اتهامه أحيانًا بالتعالم أو نبزه 

ا و ةنك هما ينبس اکر متها 

الجواب 

من المعلوم ألّه لا يصلح لمرتبة التبليغ بالرّواية والفتيا إل من الصف 
ظاهرًا بالعلم الشّرعيّ الذي يبه على وجه القوَة فيه. ويتحلى بالعدالة التي 
و د 


Cl OE U EE‏ وأخلا 


حسنةٍ من جلم ووقار وسكينة وعدل في أقواله وأفعاله وآن تستويّ سريرته 


:6 صا 


وعلانيته في مدخله وخر جه وأحواله؛ مع معرفته بالناس وكفايته عنهم» وقد 
يعتريه الخلل ويظهرٌ التق في الفتوى بحسب نقص خصال المفتي وشروطه 
ودعائم فتواه كمن يول من ال جال والفْسَّاقٍ وأهل الهوى منصِب الإفتاىء 
الذين يُفْنُونَ للكبير بالتَسهِيلٍ وللصَّغيرِ بضدّه» وللصّديقٍ بفتوى تناسبه وللعدو 
بأخرى صر به وضِمْنَ هذا المعنى السَّائدِ والحكم الجائر بقول المفتي على 


غير مقتضى الشرع» يحكي ابن حزم به حوادث غريبة ناشئة عن تولية 
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ومسائل الفروع فلكونه حادثًا لم يكن معروفا عند الرعيل الأول من الصحابة 
والتابعين» حيث إنه لم يفرّق أحدّ من السلف والأئمّة بين أصول الدَّين وفروعه. 
فكان إجماعا منهم على عدم تسويغ التفريق بينهما. 

وإنما كان أوّل ظهوره محدثا عند أهل الاعتزال» وأدرجه الباقلاڻ ف 
«تقريبه». ثم أخذ مجراه إلى من تكلّم في أصول الفقه مع الغفلة عن حقيقته وما 
يترنّب عليه من باطل. قال ابن تيمية بِيلئه: « ولم يفرّق أحدٌ من السلف والأئمّة 
بين أصولٍ وفروع؛ بل جَعْلُ الدين قسمين: أصولًا وفروعًا لم يكن معروفا في 
الصحابة والتابعين. ول يقل أحدٌ من السلف والصحابة والتابعين: إن المجتهد 
الذي استفرغ وَسْعّه في طلب الحق يأثم» لا في الأصول ولا في الفروع. ولكنّ 
هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة» وأدخله في أصول الفقه مَن تَقَلَ ذلك 
عنهم». كه رين أن أل خط فيه مناقضته للإجماع القديم. 

ale a‏ القول فعديدة منها: عدم 
التسوية في رفع إثم الخطإ عن المجتهد بين مسائل الأصول والفروع» فإِنَ 
معظم الأصوليين من المتكلّمين والفقهاء يؤتّمون المجتهد المخطى في الأصول 
لأنبا من المسائل القطعية العلمية المعلومة بالعقل على نحو ما تفضّلتم به 
في سؤالكم. 


وبناءً على الاعتماد على هذا التفريق بين الأصول والفروع» رتّبوا عليه 


() «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٠١١ /١1(‏ 
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حُكْمَ تأثيم المخطئ في الأصول وتفسيقه وتضليله مع اختلافهم في تكفيره. 
وقد ذكر الزركشيٌ هذا المعنى وتّسَب للأشعريٌّ فيه قولين'". بل ادّعي الإجماعٌ 
على تكفيره إن كان على خلاف ملَّةَ الإسلام؛ فإن لم يكن فمُصَلّلُ ومبتيعٌ 
كأصحاب الأهواء من أهل القبلة'". 

ولا يخفى ما في هذه النتيجة من حكم خطيرٍ وباطل ظاهرء بل إِنَّ ما 
زعموه مو اف عل كد a a‏ 

بن الاو او ا التو والديع و فكلي كدرو ا ا 

مُطلقًا في العقائد وني غيرهاء ولا يكفّرونه ولا يفسّقونه» سواءٌ كان خطؤه في 
مسألةٍ علمية أصولية أو في مسألةٍ علمية فرعية. 

ذلك لأنَّ العذر بالخط! حكمٌ شرعيٌ حاص بهذه الأمة لقوله : «إِنَّ 
اله وضع عَنْ متي الخَطَأوَلنَّْانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا لبو" و 
على المقاصد والنيّات. والمخطئٌ لا قضد له فلا إثم عليهء إذ إنه ‏ في اجتهاده - 
صادق النيَّ في إرادة احق والوصول إلى الصواب. 

أنَا أهلٌ الأغراض السيّئة وأصحابٌ المقاصد الخبيثة فلكل منهم ما نوى» 
والحكمٌ للظاهرء والله يتو السرائر. 


.)5179/5( انظر: <البحر المحیط > للزرکشی‎ )١( 
.)۲١۲/١( انظر: «الملل والنحل> للشهرستاني‎ )۲( 
من حديث ابن عباس‎ )7٠١45( أخرجه ابن ماجه في «الطلاق» باب طلاق المكره والناسی‎ 22 


فيه وصخّحه الألباني في «الإرواء» (۱۲۳/۱) رقم (۸۲). 
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وهذا الكلام إنما يصدق على المجتهد المؤمن بالله ولو جملةء الذي ثبت 
- بيقن - إيمانه. فإن استفرغ طاقته الاجتهادية وبَدّل وَُسْعَه وانّقى الله قذْرٌ 
الاستطاعة. ثم أخطأ لعدم بلوغ الحجة أو لقيام شه أو لتأويلٍ سائغ فهو 
معذورٌ لا يترّب عليه إثمٌ ما لم يفرّط في شيءِ من ذلكء فلا يُعذر حبني 
وعليه الإثمُ بقذر تفريطه» ويُستصحب إيمانه ولا يرال بالشكٌ. وإنَّا يزول بعد 
إقامة الحُجَّة وإيضاح المحَجّة وإزالة الشبهةء إذ دلا يرول بَقِينٌ إلا بول ». 

أمّا إن كان غير مؤمنٍ صلا فهو كافرٌ واعتذارٌه غيدُ مقبول بالاجتهاد؛ 

َة الرّسالة وظهور أعلام النبوّة. 

ويؤيّد ذلك: ما ثقل ‏ في بعض المسائل العلمية العقدية ‏ من اختلاف 
السلف فيها كرؤية النبيّ ## لربّه. وعروجه مي إلى السماء: هل كان بالجسد 
أم بالروح أم با معًا؟ وسماع الميّت نداءً الحيّء وإنكار بعض السلف صفة 
العَجَب الواردةً في قراءة ثابتة متواترة”". 

ومع كل ذلك لم يُنقل عن أحدٍ منهم القولُ بتكفير أو تأثيم أو تفسيتق من 
أخطأوا في اجتهادهم لما تقدَّم ِكْرُه ولم يرذ نص يفرّق بين خط وخر في 
الحديث السابق» أو في قوله تعالى: وش عم جح فيا أَخطأثْر بو. ) 
[الاحزاب:0]» وقوله تعالی: ر لا موادا إن شتا َو كفا © [البقرة:8؟]. 


لا يَسَعْ م الاستد لال بقوله تعالى: ‏ اكلا ية 4 حائةا وقوله 


.)٠١ /۷( انظر: «زاد المسير>» لابن الجوزي‎ )١( 





لففاة 
تعالى: ون كن دوت 7 ؟ [برسن]. وقوله تعالى: 9 يُوْسُفُ عرض عَنْ 
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دا وَاسْتَغْفِرِى لِذَيْكِ إِنقِ ي حكنت من ن اخاطییت (2) 4 [يوسف] على التفريق بين 
طاو دلت لان المراد بالخطإ في هذا المقام هو: ما يقابل الصوابَ أي: 


ضده» وهو من الرباعىٌ: اغفا « مخطئًا», أي: من لم 


أمّا الخطأ في الآية فثلاثىٌ من : ٠‏ خطى طا ٠‏ فهو خاطِئٌ». فهو بمعنى 
«أذنب». ومن المعلوم - أيضًا ‏ أنه قد تأتي « خطِى» بمعنى « أخطأ». لكن 
يختلف المرادٌ بكل منهما من تعمد الفعل وعديه؛ حيث لا يقال: « أخطأء إلا لمن ل 
يتعمد الفعلٌ» والفاعل: «مخطيئٌ». والاسمٌ منه: الخطأ. ويقال لمن تعمّد 
الفعلّ: « حط فهو خاطيٌ». والاسم منه «الخطيئة)”". 

هذاء ومن نتائج هذا التفريق: القول بأنَ العاجز عن معرفة الح في 
مسائل الأصول غيدٌ معذور وأنَّ الظنَّ والتقليد في العقائد أو الأصول مما هو 
ثابثٌ قطعًا غير معتبر أي: أنه لا يجوز التقليدٌ في مسائل الأصول. بل يجب 
تحصيلّها بالاعتماد على النظر والفكرء لا على جرد المحاكاة والتشبّه بالآخرين. 
وقد عي في ذلك إجاع أهل العلم من أهل الح وغيرهم من الطوائف» بل 
ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني ال لفون بأنَ: « من اعتقد ما يجب 


.)۲۸١ 75377019 /۳( انظر: «فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
هو الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن حمّد بن إبراهيم بن مهران» الإسفرائيني ني الإمام الأصوي‎ )۲( 
الشافعي» د شيخ أهل خراسان. الملقّبٍ بركن الدين» وهو أوَّل من لَمّب من العلماء» فقد كان-‎ 
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lal 
عليه من عقيدة دينه بغير دليل لا يستحق بذلك اسم الإيمان ولا دخول اة‎ 
. وا لخلوص من الخلود في النيران»”‎ 

هذاء ومع كون هذا التفريق السابق الحادثِ منقوضًا بإجماع السلف فالبناءً 
علهلا شف أن إناة لفتحت غ مرو وا ی د ل 
كان واجبًا لمَعَله الصحابة ونا وأمروا به» لكنّهم لم يفعلوا ولو فعلوا لثقل 
عنهم. 

والاعتراض بأنَّ الصحابة فيا كانت معرفتُّهم بالعقائد مبنيّةَ على الدليل 
اكتفاءً بصفاء أذهانهم واعتمادهم على السليقة ومشاهدتهم الوحيّ رده أن 
الصحابة و لا فتحوا البلدانَ والأمصار قَبلوا إيانَ العَجَّم والأعراب 
والعوامٌ وإن كان تحت السيف أو تبعًا لكبير منهم أسلم, ولم يأمروا أحدًا منهم 
ترق لظ رزو LEIS SEE‏ 

بل لم يقل النبيٌ قي لأحد: لا أقبل إسلامّك حتى أعلم أنك نَظَرْتَ 
واستدللت. قال ابن حزم بقلنه: «فإذا لم يقل ييل ذلك فالقولُ به واعتقاده 


فك وضلالء وكذلك أجمع جيم الصحابة طق على الدعاء إلى الإسلام وقَبولِه 


ج أحدّ المجتهدين في عصره فقيهًا متكا أصوليًاء له آراءً أصوليةٌ مشهورةٌ ومصتّفاتٌ عديدةٌ 
منها: «جامع الحلي> في أصول الدين, و«الردٌ على الملحدين» و«التعليقة النافعة في أصول 
الدين»» توفي سنة: (41ه). 
انظر ترجمته في: «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام» للمؤلّف .)٠١(‏ 

.)450( «شرح تنقيح الفصول» للقرافي‎ )١( 
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من کل أحدٍ دون ذکر استدلال ثمّ هكذا جيلًا فجيلًا حتى حَدَّتَ من لا قَذْرَ 
0 

SER Ee aN نين‎ ENO 
حصول العلم حتى يصير بحيث لا يتردّد فإنَّ من حصل له هذا الاعتقاد الذي‎ 
لاك فيه من غير دلالةٍ فقد صار مؤمثًا وزالت عنه كلفةٌ طَلَبٍ الأدلّة.‎ 

ولو كان النظر في معرفة الله واجبًا لأدّى إلى الدورء لأنَّ وجوب النظر 
المأمور به متوقّفٌ على معرفة الله» ومعرفة الله متوقفةٌ على النظر. ومن أنعم الله 
عليه بالاعتقاد الصافني من الشّبّه والشكوك قَقَدْ أنعم عليه بكلّ أنواع النّعم 
وأجلَّها حتى ل يَكِلْهُ إلى النظر والاستدلال لا سيا العوامٌ فإنك تجد الإيهانَ في 
صدور كثير منهم كالجبال الراسيات أكثرٌ من شاهد ذلك بالأدلّة» ومّن كان 
هذا وضمّه كان مقلّدًا في الدليل. 

وقد جاء في «شرح العقيدة الطحاوية» قول ابن أب العرّ: «ولهذا كان 
الصحيحٌ أنَّ أوّل واجب يجب على المكلّف شهادةٌ أن لا إله إلا اللهء لا النظرٌ 
ولا القصدٌ إلى النظر ولا الشكء كا هي أقوالُ أرباب الكلام المذموم؛ بل أثمّة 
السلف كلهم متفقون عل أنَّ وَل ما يؤمر به العبدٌ الشهادتانء ومتٌفقون عل 
أن مَن فَعَل ذلك قبل البلوغ لم يُؤْمَرْ بتجديد ذلك عقيب بلوغه» بل يؤمر 


بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو مَيّر عند مَن يرى ذلك ولم يُوحِبْ أحدٌّ منهم 


)2300 «الفصل> لابن حزم (5/ 55 .)١‏ 


ع[ 8 اعسصسسححححتتتحت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد : 
على وليّه أن يخاطبه ‏ حينئذٍ ‏ بتجديد الشهادتين وإن كان الإقرارٌ بالشهادتين 
واجيًا بانّفاق المسلمين» ووجويه يسيبق وجوت الصلاة لكن هو أدّى هذا 
الواجبٌ قبل ذلك ». 

ه أمّا ما ورد في سؤالكم من تبرير القسمة الثنائيّة بين الأصول والفروع 
بالتفريق بين القطع والظنٌء والعلم والعمل؛ ونسبة التفريق بينهم| إلى الشرع بحيث 
يترنَّب على هذا التفريق أحكامٌ شرعيةٌ؛ فإنه لا يشهد على هذا التقسيم - أيضًا - 
دلي من كتاب ولا سنه ولا تفل عن أحدٍ من السلف وأثمَّةِ الفتوى والدَّين. 

فإن كان دليلٌ القسمة هو ادّعاءً القطعيّة في مسائل الأصول دون الفروع 
فهو فرقٌ يظهر بطلائه ما هو معلومٌ من المسائل الفرعية العملية التي عليها أَدلَة 
قاطعةٌ بالإجماع كتحريم المحرّمات ووجوب الواجبات الظاهرة» وهي المسائل 
الفقهية المعلومة من الدّين بالضرورة وغيرهاء ومع وجود قطعية الدليل عليها 
م يحَكَمْ بکفر مَن أوّها أو أنكرها بجهل حتى تَُامَ عليه اجه وتُرالٌ عنه 
الشبهة: كا هو حال من أكل بعد طلوع الفجر متأوّلّا أو جاهلًا في عهد النبيّ 
ييه ولا شك أنَّ خطأه عليه دليلٌ قطعىٌّ. ومع ذلك لم يَضْدَرْ منه ج24 إلا 
لبيانُ دون تأثيم فضلًا عن التكفير. وكذلك الطائفةٌ التي استحلّتْ شرْبَ الخمر 
على عهد عمر بن الخطَّاب فل ولم يكمّزهم الصحابة فقا بل بيّنوا لهم 
الحُكُمَ فتابوا ورجعوا إلى الحقٌ. 


.)۷۸( <شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي الع الحنفي‎ )١( 
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هذاء والقطمٌ والظنْ من الأمور النسبيةء فكونٌ المسألة قطعيةً أو ظََية 
أمرٌ إضاقٌ بِحَسَب حال المعتقدين وليس هو صفة ملازمةً للقول المتنارّع فيه 
فالقطعٌ والظنٌ يكون بحَسّب ما وصل إلى الإنسان من الأدلّة وبحَسَب قدرته 
على الاستدلال» إذ العبد قد يقطع بأشياءَ عَلِمّها بالضرورة أو بالنقل المعلوم 
صدقه عنهاء وغيده لا يعرف ذلك لا قطعًا ولا ظتا. وقد يحصل القطمٌ لإنسانٍ ولا 
فيد اشرو وائا عل واسلنة ا متدرا الشورعي اق 
« وأمّا تبرير القسمة بأنَّ مسائل الأصول يُطلب فيها العلمُ والاعتقاد 
دون مسائل الفروع المطلوب فيها العمل» ففسادٌ هذا الفرقٍ يظهر جلي من ناحية 
كون الحكم الشرعيّ يجب اعتقاده» إذ يجب اعتقادٌ وجوب الواجبات وحُرْمةٍ 
المحرّمات واستحباب المستحبّات وكراهة المكروهات وإباحة المباحات. 
ومن جهةٍ ثانية فإنّ من أنكر حك شرعيًا معلومًا من الدّين بالضرورة فهو 
كافرٌ كفرًا مخْرجًا من الملّ: كوجوب الصلاة المفروضة والزكاة وصوم رمضان. 
وتحريم الزنا والقتل» وغيرها من الأحكام. 
فدلٌ ذلك على أنَّ المسائل التي يُطلب فيها العمل يُطلب فيها ‏ أيضًا ‏ 
العلم والاعتقاد. 


وبالمقابل فإن من مسائل الأصول ما لا يترنّب عليها تأثيمٌ ولا تفسيقٌ ولا 


)00 انظر: «منهاج الستّة» (۳/ ۲۲) و«مجموع الفتاوى» (۹/ ۰۱٥۹‏ /157) (۱۹/ ۲۱۱) كلاهما 


لابن تيمية» و«الصواعق المرسلة» لابن القَيّم باختصار الموصلي (001). 
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تفي كا تقدَّم من اختلاف الصحابة وتنارعهم في بعض مسائل الأصول. 

وعليه. فإذا تقرّر أنَّ الخطأ في المسائل العمليّة الفرعيّة التي يُطلب فيها 
العلمُ والعمل يكون فيها المخطيٌ معذورًا فن الخطأ في مسائل الأصول التي 
فيها علمٌ بلا عمل أَؤْلى أن يكون المخطئ فيها معذورًا. 

ه وأمّامَن جَعَل المسائلَ العملية هي المعلومة بالشرع. والمسائل العلمية 
هي المعلومةً بالعقل التي يستقل العقلُ بدركهاء فهو تفرينٌ غير ناهض. ذلك 
لأنّ صفة الكفر والفسقء والإيمانِ والإسلام» وغيرها من مسائل الأصول إذا 
اقترئّتُ بذواتٍ فلا تستحقٌ هذه الصفاتٍ إلا بوصف الله ورسوله؛ فهي صفاتٌ 
ثابتةٌ بالشرع» أي: أحكامٌ شرعيةٌ لم يستقل العقل بِدَرْكِها. 

ما مثيل ما استقلٌ العقل بِدَرْكه فكالطبيعيات والتجريبيّات ومسائل 
الهندسة:والحسات وغيرها. 

ونه تدرك أن كلا مق سبائل الأضول:والقروع تاب مارم وليت 
الأصول من المسائل العقلية في نفسها التي يُكفر أو يمسق من خالفهاء إذ يلرم 
من القول بذلك تكفيدٌ المخطئ في مسائل الطب والهندسة والحساب وغيرها 


من المستاقل العقلية! 
هذاء ‏ وفي الأخير - يبغ أن تلم أن ما بتك :به المفرفون د من 


المتكلّمين ومن ال 
والفروع - التي يجعلونها ظَنيّة ‏ ثم ينسبونها إلى الشرع ويرثّبون عليها أحكامًا 


ة الإرشاد إلى مسائل الأصول والا جتهاد www‏ | وه زة 
شرعيةًء فإنّ هذا التفريق ساقطٌ لا يتتهض للاحتجاج ولا يشهد له دليلٌ من 
اقرع وما اعد لاني يكين الاقنطراك ولا زی عل الانياض بل إد انار 
المترَبةَ على هذا التفريق مالِفةٌ للكتاب والسنّ والإجماع القديم. 





TIT 
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الجهل البسيط والجهل المركب 


السؤال: 

هل يمكن لشيخنا أن يُعْطِيَ لنا مثالا للجهل البسيط والجهل 

ارک حك فو ۹ 

الجواب: 

الجهل ضد العلم» وهو اعتقاد الشيء المعلوم على خلاف ما هو عليه» 
وهو على قسمين: 

وجهل سيط : وهو عدم العلم مانا أي: انتفاء إدراك الثىء المعلوم 
كلَيّهّ كأن يُسأل ‏ مثا عن حكم المرأة الحائض: هل تصلي وتصوم أم لا ؟ 

فيقول: لا أعلم» فهذا جاهلٌ وجهلّه بسيط. 

0 32 ع 0 1 5 8 ء٤‏ 

٠‏ جهل مركبٌ: وهو عبارة عن اعتقادٍ جازم غير مطابتٍ للواقع» أي: 
يتصور الشيءَ ا معلوم ويعتقده على غير هيئته» فكان مركبًا من أمرين: 

أوَّهما: عدم العلم بالشيء وانتفاءُ إدراكه له وهاهنا يوافق صاحبٌ الجهل 
البسيط. 

والآخر: أن يعتقد صاحبُ هذا الجهل ما هو مخالفٌ للواقع وغيرٌ مطابق 
لما هو في الخارج اعتقادًا جازمّاء فلو سئل عن المرأة الحائض مثلا ؟ فيقول تصلي 
وتصوم وعليها القضاء. فهو لا يعلم ومع ذلك يعتقد الشيءَ على خلاف الواقع. 





كع 

وهن الأفغلة الفرائتة أن الله ننبحاته وتعاق رت معلا لتوعين من 
الكقار: أحدهها صاحبٌ جهل مركب والآخرٌ صاحبُ جهل بسيط» وذلك 
في قوله تعالى: 9 ول مروا الهم کي € الآية [النور:ه]. 

- فالكافر الذي يعمل الأغال قسن أله تحني متكا وله محل فت 
فإذا لاقى الله تعالى نوقش على أفعاله ولم يجد شيئاء إِمّا لعدم إخلاصهء وإمًا 
لعدم سلوكه سبيل الشرع 9وی جد ند دوه اد وله سرع ساب © ) 
[النور]» قال تعالى: 9 وَقَدِممَآإِلَ مَاعمِنُوا امن عَمَلٍ فَجَمَلَكَهُ عسل نورا © © [الفرقان]. 

فھذا جهله جهلٌ مرگب فهو لا يعلم بأنّ عملّه غير صحيح؛ ويعتقد 
صكَّتّه وحصولٌ الثواب والأجر عليه اعتقادًا جازمّاء فَمَكَلّه كمثل أصحاب 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 


الأضرحة والقباب والقبور الذين يتقرّبون بالنذور ويذبحون عندها ويسألونهاء 
إلى غير ذلك من الشركيّات المنهيّ عنهاء وهم يعتقدون جوازّها وحصول الثواب 
عليها. 

- أا صاحب الجهل البسيط كالمقلّدة لأتمّة الضلال والكفرء فكقلب 
الكافر الجاهل البسيط المقلّد الذي يتبع أئمّة القبور والأضرحة وغيرهم من 
أهل الانحراف والزيغء فهو لا يعرف حال من يقوده ولا يدري أين يذهب 
به فإن قيل له: أين تذهب ؟ قال: أنا معهم» فإن قيل له: أين يذهبون ؟ 
فيقول: لاأدري. 

وهذا الصنف مثّل الله له في قوله تعالى: < و كفتك في بر لين € الآية 
[النور:٠4]»‏ وقوله: 9 يسل موچ © النور:.4]» أي: يغشاه من الغشاوة على القلب 


عل ۸ اصح كت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد : 

A2 Srl ٠. - 0 7‏ ہے عم سے مر 
والسمع والبصر› وهو مثل قوله تعالى: 9 حسم اه عل لوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمْ وع 
أبمسرهم وة € [ابقرة:۷)» وقوله تعالى: 9 أفرميت مَنِ اد هه هوبة وَأصَلَهُ أله َل عر 


2رر 


وم عل موو ولیو وَل عل برو خسو © [الجائية: [YY‏ 
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معيارالتفرقة بين الاستقراء التام والناقص 


السؤال: 
السلام عليكم ورحمته وبركاته» جزاكم الله خيرًا يا شيخنا 
لو تكرّمتم بالإجابة عن هذه الأسئلة حول موضوع الاستقراء: 
ما هو معيار التفرقة بين الاستقراء التام والاستقراء الناقص ؟ 
فقد تعارضت تعاريف العلماء لهماء فأعطى بعضهم للأوّل نفس 
ما أعطاه الآخرون للثاني: مع تمثيل الفريقين بنفس المثال. 


ما الاستقراء التام: فهل يكون بإثبات الحكم 2 الجزئي لثبوته 
ي الكليّ كما ف «الإبهاج» للبيضاوي | آم هو تصفح جميع 
الجزئيات ما عدا الصورة المتنازع فيها. مع التمثيل بمسألة 
خلافيّة: صلاة الوتر: أهو فرضْ أم لا أكما 4 «المستصفى» 
للغزالي و«أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي| . 

أمّا الاستقراء الناقص: فهل هو إثبات الحكم 2 کلخ لثبوته 
أكثر جزئياته أكما 4 «الإبهاج» للبيضاوي]. أم هو: إثبات 
الحكم 2 كلي لثبوته 4 بعض جزئيًاته» مع التمثيل بنفس 
المثال السابق 4 خلافية صلاة الوتر: أهو فرض أم لا ؟ أكما 
2 «التحصيل من المحصول» لأبي بكر الأرموي|. أم هو تصفح 
أغلب الجزئيّات ما عدا الصورة المتنازع فيها مع بعض الصور 
الأخرى أكما 2 «أصول الفقه» لوهبة الزحيلي (مج ۲)]. 


فنلاحظ أن العلماء اختلفوا ے2 تعريف الاستقراء الناقص: 
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أكثر جزئياته... بعض جزئياته... أغلب جزئياته مع وجود 
مثال 2 خلافية صلاة الوتر: أهو فرضٌ أم سنَّة 4 النوعين معًا: 
الناقص والتام. فما هو معيار التفرقة جزاكم الله خيرًا يا 
شيخنا ؟ 

الجواب: 

اعلم أن الاستقراء التامّ هو: تتم الأفراد والجزئيّات» فإن وجد الحكم 
في كلّ صورة منها ما عدا الصورة التي وقع فيها النّرا؛ فإنه يُعلم أنَّ الصورة 
امتنارّع فيها لا تخرج في حكمها عن بقيّة الصور الأخرى التي ليست محل الترا» 
فيستدل على إثبات الحكم ا زي بواسطة ثبوته في الكل . 

بينم الاستقراء الناقص أو غير التامٌ فهو: إلحاق الفرد أو الجزء بالأغلب. 

ومن هذا يظهر معيار الفرق: 

أ الاستقراء التام ئۆ وحدة حكم فيه على جميع أفرادٍ وجزئيّاتِ 
الك ما عدا الصورة المتنارّعَ فيهاء بخلاف الناقص؛ فن وحدة الحكم تقع 
على غالب جزئيّاته الخالي من صورة التزاع» وهذا كانت حُجْيهُ الاستقراء الناقص 
ظْيّة عند الجمهور على حلاف الاستقراء التامّ فهو حَجَةٌ بلا خلافٍ» وهو عند 
أكثرهم دليلٌ قطعي. 

ولا تعارّض بين التعاريف السابقة؛ أن الأكثر هو الأغلب» ولا ينافي 
البعض؛ لأن المراد منه البعض الغالب والأكثر. 

ويمكن إيراد مثا للاستقراء التامٌ في دلالته على أن الأمر بالشيء بعد 
تحريمه يدل هل جرع إل ما اد عليه قبل اترم بن وا أو وجوب أو 
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كت 
ندب مثالّه: قوله تعالى: $ إا فيب الصَلَوةٌ تصوأ في الْأَيْضٍ € [الجممة: »]٠١‏ 
وقوه تعالى: ل وَإدَا علد َصَطائواً 4 (سس:: 41١‏ وقولّه تعالى: « إا سكع َير 
رم افوا مركن ؟ التربة: «]» وقولّه ج :, إن من أَجْلٍ الدَافة التي 
دَنْتْ فَكُلُوا وَاذَخْوُوا وَتَصَدَّقُواء'. وقول عليه الصلاة والسلام: « تيك 
عَنْ َيَارَةِ القبُور قَرُورُوهَاء”". فالحكم فيها: أن يُردٌ الأمر إلى ما كان عليه قبل 
النهي» فإن كان قبله جائرًا رجع إلى الجواز» وإن كان واجبًا رجع إلى الوجوب. 


وإنَّا علم ذلك بالاستقراء التام. 


)١(‏ قاله لما قيل له: « هيت أن تؤكل لحومٌ الأضاحي بعد ثلاثِ» أخرجه مسلم في «الأضاحي>» 
(۱۹۷۱). وأبو داود في <الضحايا» »)۲۸١١(‏ والنسائي في «الضحايا» (١١٤٤)ء‏ ومالك 
في «الموطً» (۱۰۳۷)ء وأحمد »)۲٤۲٤۹(‏ من حديث عائشة يفقةة. 

(۲) أخرجه مسلم في «الجنائز» (۷۷) وأبو داود في <الجحنائز > (0777”0)» والترمذي في «الجنائز» 


»)١ ٠5:(‏ والنسائى في «الجنائز» (۲۰۳۲)» وأحمد (۲۲۹۵۸) من حديث بريدة الأسلمي وققة. 





گے 
€ 
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في آداب المستفتي وجوانب تعامله بالفتوى 


السؤال: 

هذه أسئلة أصوليّة هامّة نتج عن الجهل بها الاضطرابُ والحيرة 

عند كثير من المسلمين: رأيت أن أحقّ وأؤلى من يتصدّى لحل 

غموضها وإزالة اللبس عنها ‏ 4 بلدنا ‏ شيخنا الفاضل أبو 
عبد المعرّ أعرّهِ الله بالعلم النافع والعمل الصالح» ومَتّعنا 

بحياته وجزاه الله خيرً . 

وهي أسئلة حول موضوع التقليد والفتيا: 

)١‏ كيف يكون موقف طالب العلم وعوامٌ الناس إذا اختلف 
العلماء ب حكم شرعي؛ كاختلافهم 2 الأضحية بما بلغ 
سنّة أشهر من الضأن 0 

۲) هل يجوز للعامي أن يسأل المفتِيّ ثم يسألَ غيره ؟ أم أنه 
يلزمه الأخدُ بفتوى الأول ؟ 

+) هل حقا لا يستطيع العامي التمييزٌ والترجيح مطلقاء أم 
يستطيع 2 بعض الحالات والمسائل 5ومتى ؟ 

؛) هل يُستحبٌ الخروج من الخلاف ؟ وهل هذا 4 كل خلاف 
أم هو ميد بقيود ؟ 

ه) إذا غير المفتي رأيه بعد البحث والنظر؛ فهل يأخذ العامي 
بالقول الأول أو الثاني ؟ 

)١‏ إذا غيّر المفتي رايه؛ هل يعلن للناس أنَّ فتواه الأولى خاطئة 
أم لا ؟ 


ع[ ڪڪ هه الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 5 
الجهّال والفسَّاق وأهل ال هوى لمنصب الإفتاء حيث يقول: « ولقد أذكرنا هذا 
مفتيًا كان عندنا بالأندلس وكان جاهلاء فكانت عادثّه أن يتقدَّمّه رجلان» 
كان مدارٌ الفتيا عليهما في ذلك الوقت» فكان يكتب تحت فتياهما: « أقول با 
قاله الشيخان»ء فقضى أن ذَيْنِكَ الشيخين اختلفاء فلا كتب تحت فتياهما ما 
ذكرنا؛ قال له بعض من حضر: «إِنّ الشَّيخْين اختلفا ؟». فقال: «وأنا أختلف 
باختلافه| !!؟» ° . وقال يله في موضع آخرٌ: «وقد شهذنا نحن قومًا 
اقا حملوا اسم اذم في بلدناء وهم من لا بحل لهم أن يُفتوا في مسألةٍ من 
الدّيانة» ولا يجوز قبول شهادتهم. وقد رأيتٌ أنا بعضّهمء وكان لا يُعَدُمُ عليه 
في وقتنا هذا أحدّ في الفتياء وهو يتغطَّى الديباجَ الذي هو الحرير المحض 
لحافًاء وتّحد في مَنّزله الصورٌ ذواتٍ الأرواح من النحاس والحديد تقذف الما 
أمامّه. ويُفتي بال هوى للصديق فتياء وعلى العدوٌ فتيا ضِدّهاء ولا يستحي مِنِ 
اختلاف فتاويه على قدر ميله إلى مَن أفتى وانحرافه عليه. شاهذنا نحن هذا 
عيانّاء وعليه جمهورٌ أهل البلدء إلى قبائح مستفيضةٍ لا نستجيز ذِكْرَها لأنّنالم 
نشاهذها»”". 

ولذلك لا يجوز للعاة ميّ أو لطالب العلم أن يسألّ من يظنه غير عالم ولا 
متديْن أو مجهولٌ الحالٍ وغيره» لاحتمال انتفاء صفةٍ العلم والاجتهاد فيه إذ 
الأصل في الإنسان”عدمٌ العلم» لقوله تعاى: 9 له أَعْيَحَكُم مَنْ بون اهوم 


.)510/5( «الإحكام» لابن حزم‎ )١( 
.)":4/5( (؟) المصدر السابق‎ 





الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد [ دة 
لاسو سیا 4 النحل: ٠۸‏ بل الواجبُ سؤال أهل العلم والاجتهاد من أهل 
الدين والصلاح عا يعرض له من مسائل لمعرفة حكم الله تعالى» لقوله عز 
00 ۶ موا اَهَل ألرْصكَرٍ إن كر لا سَلَمُوت 6 [الأنبياء: ۷؛ النحل: *4]» ولقوله 
#: آلا سَأَنُواإِذْيَعْلَمُواء َا شِفَاءٌ العِيّ السُوَالُ»”". 

فإن كان في بلدٍ واحدٍ جماعةٌ من المؤهَّلِين للفتوى فينبغي التفريقٌ بين من 
كان من طُلَابٍ هذا العلم القادرين على وزن الآراء والمتمكّنين من تقويمها 
وهُمْ دون رتبة الاجتهادء أو على الأقل مق سی لهم معرفة الدّليل وكيفيّة 
أخذٍ الحكم من ذلك الدليلء أو كان من ذوي القدرة على معرفة الح وفهم 
الدّليلء وبين من كان عامّيًا صِرْفَا جاهلًا عاجرا عن معرفة حكم الله تعالى. 

فالواجبٌ على الأوّلين: تحرّي الأفضل واستفتاءٌ الأعلم من أهل العدالة 
والصّلاحء ومتابعتّه فيه أفتى به إذا لم يمكنهم ‏ عند اختلاف المفتين - معرفة 
الأقوال من حيث القُرّةٌ والضعفُ؛ إذ مع الإمكان ذ «العَمَلُ بالاَفْوى دلیاد 
وَالأَصَحٌ نَظَوَا وَاجِبٌ»» بغضّ اللّطر عن اعتبار الأعلم مَنْ دوئّه؛ لأن الأعلمَ 
صفةٌ للمجتهد في جملة المسائل ومعظمهاء وقد لا يكون على هذه الصفة في 
بعضهاء فإن ظهر الحقٌ وتن وجب المصيرٌ إلى متابعته» بغضٌ النظر عن صفة 
لمفتي بهء أمّا إذا لم يظهر الح للمستفتي فيجب المصيرٌ إلى الأخذ بقول الأعلم 
)١(‏ أخرجه أبو داود برقم: (777) عن جابر وَإتة» وأخرجه أبو داود (۳۳۷)» وابن ماجه 


برقم: (01/7) عن ابن عبّاس 0 وصحًّحه الألبانٌ في «صحيح الجامع > (۲/ .)8١ ٤‏ 


برقم: (۷۸۱۱). 


EEN: 
ومتابعة الأفضل؛ لأنّه أغلبُ على الظنّ لإصابة الحنّ وأهدى إلى أسرار الشَّرع.‎ 

وطالبٌ العلم ومن يقومٌ مقامّه له سبيلٌ إلى معرفة الأعلم: إمّا بالشهرة 
والتسامع ورجوع الناس إليه وإمّا عن طريق مجالسته ومناقشته ووزن فتاويه. 
كا يظهرٌ 0 بأكثريّة إصابته للصواب أو إذعانٍ المفضول له وتقديمه. 

أمَا العام مي المحض فله اتّباعٌ من يثق بدينه شريطةً إلمامه بالعلم» ويبتدي 
إلى معرفة ذلك بالشهرة والتوجيه. 

وداعي التفريق بين المستفتين: هو ما يجب افتراضه في مجتمع الصحابة 
فت بين الحاضر والبادي» فان الحاضرّ في المدن والقرى إِنَّا كان يسأل كبارٌ 
الصحابة المشهورين بالفتوى. وقد أشار إلى ذلك النَِيّ #8: « فَعلَيْكُمْ بسني 
وَستَة الحلَمَاءِ ۽ المهَدِيّينَ الرَاشِدِينَ تَسَكُوا با وَعَضُوا عَلَيَْا بالَوَاجِذِ وقوله 


موده ڪور 4 وى يو ىر ومو 


ن کعب» وافرضهم ريد بن نابت 





الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ة 


و 
و 
آي د 


ار 1 
كو م الى ET‏ اع و فضا ذ 
ومّن فرضه اتباع المجتهدين أخذ بقوهم لكونهم ألم وأفضل» ذلك 
لأنه المستطاعٌ من تقوى الله المأمور به كل اخ ن 


وَأَقرَوٌ قرو 


2 0. َرَؤْهُمْ لِكِتاب الله 


(۱) أخرجه أبو داود (57017). والترمذي (۲۱۷۲)» وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»» من 
حديث العرباض بن سارية وَققْةِ. وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۲۷۳١(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي (۳۷۹۳)ء وابن ماجه .)١1554(‏ والحاكم (۳/ )٤۲۲‏ رقم »)0۷۸٤(‏ من 





حديث أنس وة قال الترمذي: «حديتٌ حسرٌ صحيحٌ؛» وصحّحه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۲۲۳/۳) رقم: .)١7575(‏ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتها. سس 0" ]ة 
والأعلميّةٌ في عموم المسائل لا يَلْرَمُ منها الأعلميّهُ في بعض المسائلء لذلك لم 
يرذ نكيرٌ عن أحدٍ منهم على اتباع المفضول واستفتائه مع وجود الفاضلء» 
خلافا لما كان عليه الأمرٌ بالنسبة للبادي والأعرايً فلم يكلَّفْهِم أحدٌ الاجتهاد 
في أعيان المجتهدين وانَباءَ الفاضل دون المفضولء فقد كان السلف وة 
يتدافعون الفتوى ويتورّعون عن الإفتاء ويوّدٌ أحدّهم أن يَكْفِيّه الجوات 
غيئه» ومن نّم علِمنا أنَّ المفضولٌ لا يفني في مسألةٍ يكفيه غيرُه إِيّاها وخاصّةً 
إن كان فاضا أمَا إذا تعّثُ عليه بذل جهدّه وطاقتّه ووَسْعه في معرفة 
حكيها مستعيئًا بالله تعالی» مع استشارة من يثقٌ بدينه وعلمه. من غير أن 
يستقل بالجواب ذهابًا بنفسه وارتفاعًا بهاء وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على 
المؤمنين بان هرهم شورى بينهم. 

وني كلا الحالتين سواءٌ سأل المفتِيّ الأعَلَمَ والأذيّنَ أو من دونه فعليه أن 
يسعى إلى معرفة دليل المفتي أو تصريحه بأنَّ ما أفتاه هو حكمٌ الله وأمرّه قال 
ابن حزم الئاه : ول الدوحط من اا ومقدارٌ طاقته منه. فاجتهاد 
العام إذا سأل العا على أمور ديته فأفتاه أن يقول له: هكذا أمر الله ورسولّه ؟ 
فإن قال له: «نعم» أخذ بقوله ول يَلْرِمْه أكثرٌ من هذا البحث»””". 

وقال الشوكانٌ ته «والجاهل يمكنه الوقوفٌ على الدليل بسؤال 
)١(‏ انظر: «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد اليرٌّ (۲/ 177)» «الفقيه والمتفقّه» للخطيب 


البغدادي (۲/ »)١17١‏ «إعلام الموقّعين» لابن القيّم (77/1). 
(۲) «الإحكام» لابن حزم (5935/5). 


ع[ س الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 2 
علماء الشريعة على طريقة طلب الدليل واسترواء النص» وكيف حكم به في 
كم كتاب الله أو على لسان رسوله ج في تلك المسألة, فيُفيدونه النضّ إن 
ان ]ذا ذل ف أن و ال ال هده 
بعبارةٍ يفهمها قَهْمَ الرُواة وهو مستروء وهذا عامل بالرواية لا بالرآي» والمقلَدُ 
عامل بالراى لآ و ل فول ارو دو 
وتأسيسًا على ما تقدَّم فعلى المستفتي في هذه الأحوال - العمل بالفتوى 
فيها إذا اطمانّتْ نفسُّه إليها مع وفرة الثقة وسكون النفس إلى المفتيء أمّا إن 
وُجِدَتْ أسبابٌ مانعةٌ من الثقة بالمفتي كأَنْ يُرمى بالجهل والبدع أو المحاباة في 
فتواه» أو يُعْرَفَ عنه الفتوى با جيّل والرّحص المخالِمّة للأحكام الشرعية والمجانبة 
لتعاليم الدّين» أو عدم التزامه في فتواه بالكتاب والسئّة وَالتَقيّد بمدلوليْهم|؛ فلا 
مويو نكال هدهب الیل او ملم هده النقوي نو الل لعلنيه أن 
الأمرّ في سريرته على خلاف ما أفتي به» ومثيله في التّظائر: قضاء القاضي له مع 
عليه أن الحكمّ في الباطن على خلاف ما قضى به في الظّاهرء فإ ذلك لا يُنجيه 
من الله ولا ينفعه حكمٌ القاضي» وقد ثبت عن النبيّ شش أنه قال: « فَمَنْ 
قَضَيْتُ لَه بح مُسْلِم فنا هي قِطْعَةٌ مِنَ النَارِ َلَْأحُذْهَا أو َلْهَا بل 
غل ال کر ار الاستفتاء إذا انتفتٍ الثقة بالمفتي للأسباب المانعة على نحو 
اوخيد سوال جى فصل له الطمافية الكافة العم بالفرى. 


.(AA) «القول المفيد»> للشوكاني‎ )١( 
. (؟) متف عليه: أخرجه البخاري (۸٥٤۲)ء ومسلم (۳١۱۷)ء من حديث أمّ سلمة وة‎ 





وحقيقٌ بالتنبيه أنه لا جور للمستفتي ‏ إجماعًا ‏ تتم الرّحصٍ والتَخِيرُ 
بين أقوال المفتين بالرأي المجرّد والتشهي» وني هذا المعنى يقول ابن الق 
له : « وبا لجحملةء فلا يجوز العمل والإفتاءٌ في دين الله بالتشهّي والتخثر 
وموافقة الغرض. فيطلب القول الذي يوافق غرضّه وغرضّ من مُحابيه فيعمل 
به ويّفتيّ به ويحكمٌ به» ويحكمَ على عدوٌه ويُفتيّه بضده» وهذا من أفستٍ 
الفسوق وأكبر الكبائرء والله المستعان»”"» بل على المستفتي أن يعمل با يُنْلِجُ 
صدرّه وتسكن التفس إليه ما يراه - قَدْرَ استطاعيه ‏ الأقربّ للصّوابء لقوله 
نظ من حديث لاس بن سمعانّ ف : « الو سن ايء وَالإِنُمُ مَا حَاكَ 


2 رت وھ ا و ف ی و و 5 ا دوزي 
في تفيىك وَكَرهْتَ أن يَطلِعَ عَلَيْهِ الناس» وكذلك قوله يقي من حديثٍ 


5 إلإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 


وابصة بن معب #: اسْتَفْتٍ تَفْسَكَه اسْفْتٍ قَلْيَكَ يا وَابِصَهُ ‏ اانا اليد 
لاطت لَه النَفْسٌ وَاطْمَأنَ َيه القَلَبُء وَالِنْرمَا حَاك في التفس وَتَرَددَ في 
الصَّذْرِ وَإِنْ أَْمَاكَ اناس وَأَفْتَوْكَ»؛ ذلك لأن اله سبحانه وتعالى فطر عباده 
على معرفة الحقّ والسكون إليه وقّبوله» وقلبُ المؤمن يطمئن بذكره» وينشرح 
بنور الإيهان. فَيُرْجَعٌ إليه عند الاشتباه» فها سكن إليه وارتاح فهو الب وما لم 


يطمئنّ إليه فهو الاثم قال تعالى: (ألا نكر أنه تطمين الوب )€ [الرعد]؛ 


.)51١ /5( «إعلام الموقّعين» لابن القيّم‎ )١( 
. رواه مسلم برقم: (00177؟) من حديث التَوّاس بن سمعان طا‎ (۲) 
وحسّنه النووي‎ »)۲٣۳۳( رواه أحمد في «مسنده» رقم (۱۸۰۰)» والدّارمي في «سننه> رقم‎ (۳) 


في «الأربعين» (۱۹۲)ء والألباني في «صحيح الجامع» .)۹٤۸(‏ 


۷ سس سج الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 2 
لأنّ الفتوى غير التّقوى والورع» ولأنَّ المي ينظر للشذّاهِر كا ثبت عنه 
##: « تَقْضي لَهُ عل تخو يا اشم من والمستفتي يعلم من نفسه ما لا 
يعلمه المفتي» فيجب على المستفتي - وال حال هذه ترك الفتوى إذا حاك في نفسه 
شيءٌ منها وتردّد في صَدْرِء وإنَّا يعمل بفتواه التي تطمئنٌ نفسّه إليها وتسكن. 

ذا كلها نك لفرت شت تمننا الأسيالة لانم وز اله وار 
ومؤسّسةٌ غالبًا على جرد الظّنّ أو ميل إلى ال هوى من غير دليل شر عي أنَا إذا 
كانت الفتوى مؤسَّسة على دليل شرعيٌ وتقيِّدَ المفتي بالكتاب والستة» وكان 
عايًا عدلًا مُنّصِفًا بالصَّدقٍ والأمانة» فالواجبُ على المستفتي أن يأخدٌ بالفتوى 
وأن يلتزمّهاء وإن لم ينشرح صدره لها وحاكث في نفيه. إذ كان الت كغ 
يأمر أصحابّه با لا تنشرح صدورٌ بعضهم له فيمتنعون أو يتوقّفون عن تنفيذٍ 
أمره» وكان هذا من زيادة انيم وإخلاصهم کا حدث في عدر ا تنو ل 
أمرهم بنحر هديم والتحدّلٍ من العمرة» وكذلك لما تفاوضٌ مع ريشن وأمر 
أصحابّه أن يرجعوا من عايمهم ونحوٍ ذلك. 

وعلیه» فما كان من فتوى مدعمَّةٍ بدليل شرعيّ صحيح فليس للمؤمن 
إلا طاعةٌ الله ورسوله لقوله تعالى: وماکان ممن ا مومة إا شتی أله ورو أ 


أن يک نهم ال 3 2 ومن مرم ¢ [الأحزاب: »]۳١‏ بل الواجبٌ الان وار لرّضا واطمغنانٌ 


7 


النفس وانشراح ادر عند ا لقوله تعالى: 9 فلا ورك لا يموت حى 


)00 مسق عليه» تقدّم من حديث أمّ سلمة وه 


ت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد س |[ رر]: 
بحمو یما کر بتر ثم لا کج دوأق أنفيهم حرجا مِمَا فَصَيْت وَتُسَلِموأ 
لیما ۳ © [النساء). 
هذاء والمفتي إن عدل عن فتواه إلى غيرها كأن يتزوّجٌ المستفتي بفتوا 
ال اجتهاده؛ فلا يُلزم المستفتيّ أن يسرّح زوجتّه بعد تعر الفتوى. 
كما لا يلزم المفتي إعلامُه باتغي لأنَّ اجتهاده الثاني لا ينسخ اجتهاده الأول 
فلا يعاملُه معاملةً الشرع للنصوص؛ ذلك لأنَّ «الشَّارِعَ رَافِعٌ وَوَاضِعٌ لا 
تابعٌ». فإذا نح القولُ الأول رُفِعَ اعتبارٌه رفعًا كُلَيِّه بخلاف المجتهد ففي 
كلا اجتهادَيْهِ هو طالبٌ حُكم الشَّرعَ ومُتِعٌ لدليله في اعتقاده أوَلّا وني اعتقاده 
ثانيّء فإن حصل له غلطٌ في اجتهاده الأوّل فإنَّه جوز على نفسه في اجتهاده 
الثاني ما اعتقده في اجتهاده الأوّل ما لم يرجع إلى نص قاطع أو إجماع قائم. 
منه يتين أنَّ المجتهد ليس برافع ولا واضع» كرا هو عليه أمرٌ الشّرِع؛ لأنَّ قول 
السارع إنشاءٌ وأقوال المجتهدين إخبانٌ فليس لها حكمٌ النّاسخ من قول 
الشارع"» ولذلك تقرّر أن «الاجِيَهَاءَ لا يُنْقَض بوثله»” '“©؛ لان في نقضه عدم 
استقرار الحكمء ويُفْضي إلى وقوع الشغب بين الناس» إذ لو تمص الاجتهاد 
بالاجتهاد لض النَقضُْ وتسلسل واضطربتٍ الأحكامٌ وم يون بها. وقد 


)١(‏ انظر فتوى الشريف التلمساني في «قول الإمام المجتهد المرجوع عنه> من تحقيقنا لمفتاح 
الوصول .)52١(‏ 

(۲) انظر هذه القاعدة المهمّة في الفقه الإسلاميّ لا سيا في باب الحكم والقضاء في «الأشباه 
والنّظائر» للسيوطي »)٠١1(‏ و«الأشباه والتظائر > لابن نجيم .)١١5(‏ 
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صح عن عُمَرَ بن الخطَّابٍ ونه في مسألة المشتركة أنه قال: «يَلْكَ عَل ما 
َضَيْنه وَهَذِهِ عَلَ مَا قَضَيْئَاه؛'» فلم يُبْطِلٍ الأول ثم جَرَثْ هذه الكلمةٌ 
العْمَرِيّة جرى المثل”". 

وجديرٌ بالذّكر أن هذه المسائل امُفنَى بها جاريةٌ مجحرى حُكم الحاكم. إذ 
لا يسوغٌ للحاكم أن ينض حُكُمَ م مَّن قبله إذا ما خالفه تحقيقًا لاستقرار الحكم 
ومنعًا من وقوع الشغب - كا تقدّم ‏ أما المسائل الأخرى التي لا تجري هذا 
المجرى فان الأحوط للمستفتي أن يُعِيدَ استفتاةه في حكم حادثة تقدَّمتْ فيها 
فتواه وعَوِل بها لاحتمالٍ أن يكون المفتي قد عير اجتهاده أو لاحتمالٍ طروء 
بعض ما يُغير حك الحادثة. 

- ولا يجب على المفتي إخبارٌ المستفتي بتغيّر فتواه ‏ كما تقدَّم ‏ إلا إذا ظهر 

عوك الام ب ا 
تقرّر في الأصول أن <لَا اجْيَهَادَ في مورد النَض 5 الإجماع »> 7 هذه الحالة 
يجب عليه إخطاره بالحكم وإعلامه به. ا 

هذاء والعلمءٌ متّفُقون على أنَّ المجتهد إذا غلب على ظنّه الحكمٌ بعد اجتهاده 
م كر له تقليدٌ غيره. أمّا المسائل الشرعية التي لم يحم القولّ فيها وم يجتهد 
فالظاهرٌ من مذاهب أهل العلم عدمٌ جواز تقليد غيره مع ضيق الوقت ولا مع 
سَعتهء لا فيه| يخصّه ولا فيم يي به؛ لأنَّ التّلِيدَ حكمٌ شرعيٌ يفتقر إلى دليلٍ 


.)7565( «<مصيّف عبد الرزَّاق> (۱۹۰۰۵)» ودالسنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.)١151١/١1( (؟) «غمر عيون البصائر» للحموي‎ 
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والأفل عا ول باذ تمن راق حل اماف الاجر عن توصل إلى 
تحصيلٍ مطلوب في الحكم جوارٌ ذلك في حقٌّ من له أهليُّ التوضّل صل إلى الحكم 
وهو قادرٌ عليه» ووثوقُه بيا هو فيه مجتهدٌ أت من وثوقه با هو مقَلّدٌ فيه» ولأنه 
إذا فَرَضْنا جدلًا جوارٌ تقليدٍ غيره فالا ذلك بشرط أن لا يوجَدَ منه اجتهادٌ في 
ذلك الحكم بنفسه. فإن وج منه اجتهادٌ تعيّن ما صار إليه اجتهاذه وسقط 
النَّعلينُ كالماء مع التيمُم» إذ إن ظنّه أصلٌ وظنّ غيره بد فلا يجورٌ المصيرٌ إليه 
إلا بدليل» علا آله جوز له أن ينقلّ للمستفتي مذهب الأئمّة إرشادًا إلى ذلك 
اذهب ولا يمي هو بتقليدٍ أحد. كا يجوز له إذا تعذّر عليه وجودٌ دليل في 
المسألة المبحوثِ فيها بعد بِذُلٍ الوّسْع واستفراغ الطّاقة أن تي بمذهب غيره 
اضطرارًا لا ديئا. 

اما العمل بقاعدة «الْرُوجٌ مِنَّ اللّانٍ ينكد فإنَّ) ذلك إذا كان 
مأخدٌ المخالف قوياء أمًا إذا كان مأخذه ضعيمًا فلا يُقَامْ خلافه وزنء إذ ليس 
الورعٌ والحبطةٌ ‏ حينئفٍ ‏ الخروجٌ من الخلاف؛ لأنَّ شر طَه أن لا تؤدّيّ مراعاته 
إلى ترك واجب أو إهمالٍ سُنَِ ثابتةٍ أو حرق إجماع» بل الورحٌ في مخالفته لموافقة 
الشرع فإنَّ ذلك أحفظ وأبرأً للدّين والذمّه ولا يخفى أن تمييرٌ الضعف من 
القوّة يكفي فيه أدنى تأمّل. 

وأخيرًاء فاعلّمْ أنَّ العم درجاتٌ وأن العلماة متفاوتون في المراتب وهُمْ 
يفك طون اد اليس اد إلا دم 0 إل الب ج م 
E ESE SA Î‏ 
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بأسلوب لانت بمقامهم على وجو يؤدّي الغرضء ولا يصح أن بُشتحَ عليهم 
ولا على طلبة العلم بسبب خطئهم. ولا اتهامُهم بالتعالُ أو نبزهم بالتقليد لَتَذقَعَ 
أقواهُم من أجلهاء والعبرةٌ بالتيين والتيّت الذي أمر به تعالى فيمن تُكلّم فيه 
والمشهودٌ له بالعلم والفضل في الأمّة فن خطأه بالنسبة إلى صوابه يسيب والاعتبارٌ 
في الحكم عائدٌ إلى كثرة فضائلهء إذ دلِلأَكثَر حُكْمْ الكُلّ». وما كان من كلام 
مني على الموى أو الحسد أو العصبيّة: فإنْ كان من قرينه فإِنَّ «كَلَامَ الأَقرَانٍ 
ِن اَل العِلْم بَعْضِهمْ في بَعْضِ يُطْوَى وَكَايُرْوَى»» وإن كان من غير عال فلا 
يجوز أن يِحَكُمَ على العالم بالخطا والتعالٌ والتقليد؛ لأنَّ الجاهل لا يعرف خطاً 
نفسه فأنّى له أن يعرف خطأ غيره» والطّعنُ في ذوي الفضل والقدح فيهم سبي 
أهل الزيغ والصَّلال؛ لأنَّ الطعن في َل الدين هو طعرٌ في الدّين. 

وإذا كان من حقٌّ جميع المؤمنين التعاون معهم على البرٌ والتّقوى والتهاس 
العذر هم وإحسانٌ الظنٌ بهم؛ فالعلءٌ وطُلّابٌ العلم أحقٌ بذلك وأؤْلى» والتعاونٌ 
بينهم أمرٌ محمودٌ ومدوخ ودفع الخلاف المفضي إلى التنازع والتدابر واجبٌّ؛ 
إذ ما كان مفروضًا على العامّة الاستقامةٌ عليه فعلى العلماء من باب أَوْلى لكونهم 
اا وره الا يني اكه فن نله من لال القن إذ لايل 
لتكوين العلماء إلا الأخدُ عن العلماء» فلذلك وجب السعيٌ إليهم وموالائهم 
وحبّنّهم؛ لأن طاعتّهم تَبَعّ لطاعة الله تعالى» إذ هم امو جُهون والُرشِدٌون والأدلّامٌ 
على حكم الله» فينبغي حال الاختلاف بين الأقران أو بين الشيخ وتلميذه عدمٌ 


2 
المبادرة إلى الاعتراض قبل التوثق, أو التقليل من قذر أحدهما عند الآخرء أو 


ة الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهار س ول 
امهم قبل امام رأيهء أو التشنيع قبل التثبّت والنصح؛ فإنْ سلوكٌ مثل هذا 
المنهاج في التعامل يودي بطريقٍ أو باحر إلى التدابر والمصادمة والهجرانء ويُوقِعٌ 
العداوء والبغضاء بين المسلمين. ولا شك أنَّ هذه التَّتِيجدَ مذمومةٌ شرعًاء والوسيلةٌ 
إليها تأخذٌ حُكْمَها؛ لان دالوّسَايْلَ لَهَا حكم القَاصد» وکل اى لل حرام 
هو حَرَام»» بل ينبغي أن تكون المعاملةٌ مبنبةٌ على الاي والتعاون على الخير 
مع صفاء القلوب ونل الفرقة وتحقيق الألفة فنا لأجل مكانتها ولعظيم شرفها 
امت الله تعالى بها على عباده حيث قال عر وجل : وڈ كوا مت اللو عم | 
کن اعدا آل بن مو ضحم يوه لخو € [ال عمران: 6٠0‏ وقال عر وجل 


00 


ا لوقت مان الاَرّضِ جیا ا القت بترت بهد © [الأنفال: .]٦۳‏ 


او 
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القول بالموجب'' 
كاحد الأسنلة الواردة على القياس“ 


السؤال: 
نود من شيخنا أن يتكلم عن مسألة القول با موجب؟ 
الجواب: 


يرى بعض الأصوليّن أن أصل الأسئلة الواردة على القياس وهي العبّر 
عنها - أيضًا ‏ بالاعتراضات من فر الجدل» وهو ما اختاره أبو حامدٍ الغرّاللُ 
حيث اعتبرها كالعلاوة على علم أصول الفقه”» غير أنَّ جهورهم جعلوها 
من علم الأصول» لكونها من مكمٌّلات القياس المعدودٍ من أصول الفقه. ومكمّل 
الشيء من ذلك الشيء. لذلك أطنب جماعة من الأصوليّن في ذكر مباحث المنطق 


(1) «الموجّب»: بفتح الجيم» ومعناه: ٠‏ القول بها أوجبه دليل المستدل .٠‏ 
أمّا «الموجب» بكسرها فهو: ٠‏ الدليل المقتضي للحكم؛. [«البحر المحيط» للزركشي (07417/0]. 

(۲) انظر تفصيل الأصوليين هذا المبحث في «المعتمد» لأب الحسين (۲/ ١۸۲)ء‏ «أصول الشائي» 
(١٠٤۳)ء‏ «المعونة في الجدل» للشيرازي (5157)» «المنهاج» للباجي (177)» «الجدل» 
لابن عقيل (56)» «البرهان» للجويني (۲/ 91/7): «المنخول» للغزَاني (501)) «روضة 
الناظر» لابن قدامة (؟/ .)۳۹٠١‏ دالإحكام» للآمدي (7/ »)17١‏ «البحر المحيط» للزركشي 
(۰/ ۲۹۷)» «إرشاد الفحول» للشوكاني (۲۲۸)ء «المذكّرة» للشنقيطي (07:08. 

(۳) انظر: «المستصفى» للغرّالي (۲/ .)۲٤۹‏ 
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والعربيّة والأحكام الكلاميّة هذه الشبهة. وهي كونها من موارده ومكمّلاته”". 

وهذه الأسئلة قد ترد من مستفيدٍ يقصد معرفةً الحكم خالصًاء أو من 
معان يقصد ‏ من وراء السؤال - قَطْعَّ حُمجَة خصمه في حكم حادئة من الأقيسة. 
حيك يعترض عل صلاحية العلّة التى مسك ما المستدل لإبطال شك بالقيامن» 
أو يُسِلّم المعترض بمقتضى دليل المستدلٌ مع بقاء الحكم المتنارّع فيه فون هذه 
الأسئلة ما يقدح في العلّة فقط كالنقض والمعارضةء ومنها ما يَرِدُ على الدليل 
والعله اغفا فال ات 

فحقيقة القول با مو جب إذن هي: « تسليم ما جعله المستدِل موجّبًا لدليله 
مع بقاء الخلاف)”". 

بمعنى أن يُسلَّم المعترض مدلولٌ الخصم مع بقاء التزاع في الحكم 
وذلك بجعل المدلول الذي سلّمه الخصم ليس هو محل النزاع» أي ورود دعوى 
نصب الدليل في غير محل النزاع. غير أن هذا الحدّ الذي عُرّف به الموجَب لا 
يجعله يختصٌ بالقياس» بل هو صالحٌ لكلّ دليل» لذلك جعله البيانيُون من جملة 
أنواع البديع”" ومثلوا له بقول الشاعر علي بي فضل المجاشعيّ القيراوني: 

وإخران سهم دروا فَكائوهَاولكن للأعادي 


.)٤١۹/۲( انظر: «نزهة الخاطر العاطر» لابن بدران‎ )١( 

(۲) انظر: «روضة الناظر > (۲/ ۳۹۰)ء «إرشاد الفحول» للشوكاني (۲۲۸). 

(۳) انظر: «الإيضاح في علوم البلاغة> للخطيب القزويني .)٥۳١  ٥۳۲(‏ «شرح الكفاية 
البديعية» للصفيّ الحلي .)۹٩(‏ 
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وخْلسُهُمُ. سام صَائبّات فَكَانُوهَا ولكن في فُؤادي 
واوا قَدْ صقت ما قوب لقَدْ صّدَقُوا ولكن عن ودّادي 
وقالوا قذ سَعَينا كل سَغْي لَقَد صَدكُوا ولكن في فسادي”"" 

وبقول ابن الحجاج: 
قلت: تقلت إذ أت مرارًا قال: قلت كاهلي بالأيادي 
قُلت: طَولت قال: اوت ولا قلت برضت قَالَ: حَبْلَ وذادي“ 


2 


ومن شواهده في القرآن الكريم قولّه تعالى: ويه اة ولرسسُوله- 
امبو ؟ التنقرن: ۸» حيث ورد تعقيبًا على قول عبد الله بن أ ي ب سلولٍ 
وأمثاله: لین ب ر إل الْمَدية رج اله يها الل € االناشرن: ۸» فأراد 
yy‏ المذكورة وهي الرّة وأراد : 
إثبائّها لنفسه» فكان أن رُدَّ عليه بأنَّ تلك الصفة ثابتةٌ: لكنْ لغيره لا له» مع 
بقاء مقتضى الحكم وهو الإخراج؛ بمعنى أنَّ العزَّة ثابتةٌ لكن لا له ونا لله 
ولرسوله وللمؤمنين'". 

ومنهم من حَدَّه ب : « تسليم مقت مقتضى الدليل مع بقاء التّزاع فيه». 

قال ابن المنيّر: «وهو غير مستقيم؛ لأنَّه يدخل فيه ما ليس منه» وهو 


)١(‏ انظر: <«لسان الميزان»> لابن حجر (757/5)» «طبقات المفسّرين» للسيوطي (۷۲)» «بغية 
الوعاة» للسيوطي (740). 

(۲) انظر: «الإيضاح» للقزويني (077)» «شرح الكافية» للصفيّ ا حلي (97). 

(۳) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (5/ ۲۹۹)ء «شرح الكوكب المنير» للفتوحي /٤(‏ 0*4 
«الإمباج> للسبكي وابنه (۳/ ۱۳۲). 
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بيان غلط المستدِلٌ على إيجاب النيّة في الوضوء بقوله: في أَرْبَعِينَ شَاةٌ شاد 
تقال الممتزضن: أقول بر حب هنا الدليل لكنه لا اول عل التّراعء: فهذا 
ينطبق عليه الحدٌّ وليس قولًا بالموجب؛ لأنّ شرطه أن يظهر عذرٌ للمستدلٌ في 
الغلط» فتامٌ الحدٌ أن يقال: «هو تسليم نقيض”" الدليل مع بقاء التزاع حيث 
کو 

هذا ويمكن تعريفه بقولنا: «هو التسليم بمقتضى الدليل المنحرف عن 
حل التّزاع»» وهذا التعريف - في نظري -يدفع الإشكالّ الوارد على التعريفات 
الا م هة عن الور كى ورود الدليل عل ك الان الارن 
فيها؛ لأنّ الاستدلال على غير محل التّراع لا يمكن القول بموجبه. والاستدلال 
على غير حل التّراع لا يُعتدٌ به. ومنه يستفاد تسليمٌ المعترض بمقتضى الدليل 
الذي أتى به المستيلٌ ظانًا أنه يتضمّن مطلويّه في حكم المسألة المتنارّع فيها مع 
كونه غير متضمَنِ. 

والفرق بينه وبين المعارضة: أنَّ حاصله يرجع إلى خروج الدليل عن 
حل التّراعه والمعارضة فيها اعترافٌ بأن للدليل دلالةٌ على حل التزاع. 


+ ومن أمثلة القول بالموجب ما يأتي: 


- كاحتجاج المستدلٌ على أنَّ الوقوف في الصلاة في السفينة فرضٌ؛ لاله 


)هذاه ولعل )وات هى 
(۲) انظر: <البحر المحيط> للزركثى (5/ ۲۹۸)ء «إرشاد الفحول» للشوكاني (۲۸۸). 


ع ۰ سس سج حده الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 2 
فرص في الصلاة في غير السفينة» فوجب أن يكون فرضًا فيها كسائر الفروض. 

فيقول المخالف: أقول بموجب هذه العِلّة فإنّ القيام عندي فرص في 
السفينة إذا كانت واقفةٌ إلا الماع في إذا كانت جارية”". 

- كقول المستدلٌ في الإجارة: إِنَّا لا تنفسخ بالموت؛ لأنَّ الموت معنّى 
يزيل التكليف فلا يطل الإجارة مع سلامة المعقود عليه كالجنون والإغماء. 

فيقول الخصم: أُسلَّم بموجَّب هذه الوِلّة؛ لأنّ الذي يزيل التكليف هو 
اموت والموت لا يُبطل الإجارةء وإنَّا يبطلها انتقال الملك. فلو انتقل بغير 
موت بَطّلت الإجارةٌ وإن ل يوجد اموت المزيلٌ للتكليف”". 


“د مورد القول بالموجب: 

- ودعوى المستدلٌ التي يَردُ عليها القول بالُوجَب أربعةٌ مواضع: 

الأؤل: أن ينصب اتدل لله فل إتطال ها بق مدر كا مهو ماعا 
لمذهبه. يعني: أن يستنتِج من الدليل إبطال ما يتوهم منه أنه مبنى الخصم في 
المسألة المتنارّع فيهاء والخصمٌ يُمنع ذلك وعليه فلا يلرم من إبطاله إبطال 
مذهبه. 

وورودٌ هذا النوع من القول بالموجب أغلبٌ على المسائل والمناظرات 
من جهة أنَّ خفاء المآخذ والمدارك أغلبُ من خفاء الأحكام ومحالٌ الخلاف 


.)1/7( انظر: «المنهاج» للباجي‎ )١( 
.)7 517/7 55( (؟) المصدر السابق نفس الصفحة. «المعونة» للشيرازي‎ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد سك جتحا 1 ر 
بالكل رق قله العازفين يا والطلفى عل ارا ره واا فق بش اشوا 
والعوامٌ في معرفة الحكم المنقول عن الإمام دون اشتراكهم في معرفة مداركه 
ومبانیه» ومن نّم كان ورود احتمال الخطأ في مأخذ الإمام أقربَ من احتمال 
الخطأ في الحكم المدلول عليه فيا ينسب إليه' '. 

ومثاله: قول المستدلٌ في مسألة القتل بالمثقّل: « التفاوت في الوسيلة" لا 
يمنع وجو القصاص كالتفاوت في المتوسّل إليه»”". 

فيقول المعترض الحنفي: « أقول بموجّب هذا الدليل» ولكن لا يلزم من 
إبطال مانع انتفاءٌ جميع الموانع وإثبات وجوب القصاص؛ لجواز انتفاء المقتضي 
لذلكء أو وجودٍ مانع آخرٌّء أو فواتٍ شرط »" “. 

الثاني: أن يستنتج المستدِلُ من الدليل ما يتوهّمه عل التّراع أو لازم محل 
النزاع» وليس الأمر كذلك. 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر> لابن قدامة (۲/ ۳۹۷)ء «الإحكام» للآمدي (7/ ۱۷۰)ء «منتهى 
السول» لابن الحاجب ))5١١(‏ «شرح العضد» (۲/ ۲۷۹)ء «الإبهاج» للسبكي وابنه 
7١‏ 13). 

)۲( أي: التفاوت في آلة القتل من سيف أو رمح أو سهم أو رصاص أو مطرقةٍ ونحو ذلك سواءٌ 
كانت الآلة دة أو مثقّلة. َ‫ 

(۳) أي: التفاوت في القتل كالطعن والقتل والجزٌ وضرب العنق ونحو ذلك. 

)٤(‏ انظر المصادر السابقة. والظاهر من اعتراض الحنفيٌّ في منع القصاص بالمتمّل عر لق يان 
أجزاء العلّة المركبة المتمئّلة في العمدية» حيث لا يلم من قصده الضرب بالماقل تعمد إزهاق 
روحه. وهذه الشبهة جَعَله من الخطإ شبه العمد. 





2 الإرشاد إلى مسائل اللأصول والاجتهاد‎ LAYE 

ال كين اعلا ا ا ی غار درم 
فاه و نه اد لوجر و س رال ا و ا 

فيقول الخصم: انك و ا و ا ا و 
أنازع في هتك حرمة الحرم» وليس في دليلك ما يقتضي جوارّه»'. 

محال انر قول المستدلٌ: «القتل بمثقّلٍ قتل بها يقتل غالبّاء فلا ينافي 
القصاصٌء فيجب فيه القصاص قياسًا على الإحراق بالنار». 

فيقول المعترض: واس بعدم المنافاة بين القتل بمثقّلٍ وبين ثبوت 
القصاص. غير أن عدم المنافاة ليس محل التّراع أو لازمه» وليس في دليلك ما 
يستلزم وجوبٌ القصاص»"“. 

الفا ان بض الل تدك يكن لتر ان عه ا 
على الصورة المتّفق عليهاء ويبقى الخلاف قاتا فيها عداها. 

ال فو ل ادل فى وجرت رك الكل ران رو اا فف 
فوجبت فيه الزكاة قياسًا على الإبل». 

فيقول الخصم: «أنا أقول بموجّبه. وعندي أنه تجب فيه زكاة التجارة» 
واتزع إن هو في زكاة العين0". 


.)397/7( <نزهة الخاطر> لابن بدران‎ .)17٠١ /۳( انظر: <الإحكام» للآمدي‎ )١( 


(۲) انظر: «شرح الكوكب النير» للفتوحي /٤(‏ 757). «المذكّرة» للشنقيطي .)۳٠۹(‏ 
(۴) انظر: «روضة الناظر> لابن قدامة (؟/ ۰ ) «الإحكام» للآمدي (۳/ ١7١‏ ). 


ة الارشاد إلى مسائل الأصول والا جتهاد لللسس7ستتتلا | * 1 | 

لایو ان متكت نهدل ا مرف عر مشهور ا 
قياسه خشية منع الخصم لها حال التصريح بها. 

مثاله: قول المستدلٌ في اشتراط النيّهَ في الوضوء E‏ د 
قربةٌ شر طَّه اليه كالصلاة»» ويسكت عن مقدّمة قياسه وهي: « الوضوء والغسل 
قربةٌ). 

فيقول الخصم: «هذا مُسلَّمٌ أقول بموجبه أن ما فيه قربةٌ يُشترط فيه 
اليّه ولا يلرم اشتراطّها في الوضوء والعُسل)”"؛ لأنَّ المقدّمة الواحدة لا 
ع فلو صبّح المستدلٌ بالصغرى نعها الخصمٌ وخرج عن القول بالموجب”". 


> طرق دفع القول بالموجب: 
ويدفع المستدلٌ القولٌ بالموجب بحسب الاعتبارات من المواضع السابقة 
على ما يأتي: 


الأول وتجوات المتدل غل القول با لر جب ف الأغتبان الأول يكون 
)١(‏ يُشترط في صغرى القياس المسكوت عنها أن تكون غيرٌ مشهورة. فلو كانت مشهورة فهي 
كالمذكورة؛ فللخصم منم الصغرى فقط ولا يأتي فيه القولُ با مو جَّب. وتكون مشهورةً إذا 
كانت ضرورية أو متَّمَْا عليها بين الخصمين. [انظر: «شرح الكوكب المنير» للفتوحي 
(55/4). «نشر البنود» للعلوي (۲/ 778): «المذكّرة» للشنقيطي .])"٠١(‏ 
(؟) الوضوء والعُسل عند الأحناف طهارةٌ معقولة المعنى وليست قربة. [انظر: «تبيين الحقائق» 
للزيلعي /١(‏ ١)ء‏ <الاختيار» لابن مودود (۹/1)ء «بداية المجتهد» لابن رشد /١(‏ ۸)]. 
(۳) انظر: «نشر البنود» للعلوي (۲/ ۲۲۸) «المذكرة» للشنقيطي .)271١(‏ 


ع[ )م إحعحصحشحححححححكتت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 5 


بالطرق التالية: 
/١‏ أن يبيّن المستدل حُكْمَ عل التّراع منه بوجود مقتضيه مما ذكره في 
دليله إن قدر على بيانه. 


مثاله فيه| تقدّم: في مسألة القتل بالمثقل» فللمستدلٌ أن يجيب عن الخصم 
بقوله: إن سلَّمت أنَّ تفاوؤت الآلة لا يمنع القصاص فالقتل ارهق هو المقتضي» 
والتقدير أنه موجودٌ». 

أو يجيب: « بأنه لزم من كون التفاوت في الآلة لا يمنع القصاصٌ وجوذ 
مقتضي القصاص بناءً على أنَّ وجود المانع وعدمّه قيام المقتضي» إذ لا يكون 
الوصفثُ مانعًا بالفعل إلا معارضة المقتضي فيستدعي وجوده» ولذلك لما كان 
الحكم يدور مع مقتضيه وجودًا وعدمًا لم يصح عرفا الاهتمامٌ بسلب المانع 1 
عند قيام المقتضي. وإِلّا فالاهتمامٌ بسبب”" المقتضي أؤلى»”". 

۲/ أن بين المستيلٌ أن ا خلاف المقصود يعرض له في الدليل إمّا بإقرار 
أو باعترافٍ من المعترض: كأنْ يجيب المستدلٌ ب: « أنَّ الكلام في حل التراع وهو 
صحَّةٌ بيع الغائب مثلاء لا في اعترض به الخصمٌ وهو ثبوثٌ خيار الرؤية» وقد 
ورد فيه الاستدلال. وذلك فيا تيسّر له وفي حدود الإمكان». 


۳/ أن يرن أنَّ المسألة مشهورةٌ بالخلاف بالنقل عن أئمّة المذهب. كاستدلال 
- مسهوره د 1 عن َ 


)١(‏ كذاء ولعلٌ الصواب: بسَلْب. 
(۲) انظر: «نزهة الخاطر العاطر> لابن بدران (۲/ /89). 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد طم كك كك تك | 10 زة 
المستدلٌ في مسألة المديون لو ذكر في الدليل حكتًا: أن الدّين لا يمنع وجوب 
الزكاة. 

فيقول المعترض: «أسلَّم أنه لا يمنع ذلك لكن لِمَ قلت: إن الزكاة 
تثبت ؟). 

فيجيب الستدل: «هذا القول بالموجب لا يسمع؛ لان عل التزاع ٤‏ 
هذه المسألة مشهورةٌ». والشهرةٌ بذلك دليل وقوع الخلاف فيه. ودعوى الجهل 
بالمشهورات غير مقبولة' . 

الثاني: أن ين المستدل بأنه حل التّراع أو لازمه. 

ومثاله: أن يستدِلٌ في مسألة قتل المسلم بالذمّىّ بقوله: لاور فك 
ا 

فيقول الخصم: « أقول بالموجب. وهو عدمٌ الجواز بل يجب قتلّه به»؛ 
لأنَّ المراد من قوهم: «لا يجوز» ني الإباحة التي معناها استواءٌ الطرفين» 
ونفيها ليس نفيًا للوجوب ولا مستلزمًا له. 

وللمستيلٌ أن يجيب: «إِنَّ المعنيّ بعدم الجواز تحريمُه» ويّلزم من ثبوت 
التحريم نفيٌ الوجوب لاستحالة الجمع بين الصَّدَّين: الوجوب والتحريم)”". 


الثالتث: وطريق المستدِلٌ في الدفع أن يبن أن القول بال و جب فيه تغييرٌ 


.)17/1 /۳( انظر: «روضة الناظر> لابن قدامة (۲/ ۳۹۸)ء «الإحكام» للآمدي‎ )١( 
.0719 /5( انظر: «شرح الكوكب> للفتوحي‎ )۲( 


۹ سک الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد = 
لكلام المستدلٌ عن ظاهره فلا يكون قولًا بموجّبه. 

ففي مسألة وجوب زكاة الخيل واعتراض الخصم بالقول بموجبه؛ غير 
أنه يحمله المعترض على الصورة لمتّفق عليها وهي زكاة التجارة» ويبقى التزاع 
في زكاة العين. 

فللمستيلٌ أن يجيب بأنه: «إذا كان التّراع في زكاة العين» فإنَّ ظاهر 
كلامي منصرفٌ إليها بقرينة الحال. أو بتعريفنا للزكاة بالألف واللام في سياق 
الكلام فينصرف إلى موضع الخلاف وححل الفتياء ولأنَّ لفظ الزكاة يعم زكاة العين 
والتجارة» فالقول به في زكاة التجارة قولٌ بالموجب في صورةٍ واحدةٍ ولا 
بيهن ن مركن لديل الع والقو ل ي مرحي لا كر نر 
بال موجب بل ببعضه)”". 

هذاء وينقطع المعترض بإيراد القول بالموبجب على وجو يغيّر كلام 
المتعرل عو ظاهرة ن و وده عدم 

ومثاله: فيا إذا E‏ في مسألة إزالة النجاسة: «مائع لا يزيل 
الحدث. فلا يرفع النجسّ والخبث كالمرق». فيقول المعترض: « أقول بموجبه. 
فان الخلّ النجس -عندي لا يزيل الحدتٌ والخبث». 

وللمنتدل أن ت بان ظاهر كلانه اا هو الح الطاهر ضرورة 
لوقوع التزاع فيه وهو معلومٌ من حال المستدلٌ واللفظ يتناوله» فلا يصح 


.)۱۷١ /۳( انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (؟/ ١٠٠٤)ء «الإحكام» للآمدي‎ )١( 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهار ججج | ۷ر | 


إيرادُ القول بالموجب على وجو يّلزْم منه تير كلام المستدلٌ عن ظاهره”". 


الرابع: وطريق المستدلٌ في الدفع أن ا ادف ا 
مع العلم بكون المسكوت عنه مرادًا ومعلومًاء فلا يضرٌ حذفه بدليل المجموع 
له التكور لوحي لن مراد ا لدل أن العو ران عاك دوه 4غ ا 
مذكورةٌ تقديرًاء والمجموع يفيد المطلوب. 

هذاء وله أن يدفع في الأنواع الأربعة بقرينة أو بلام العهد؛ لأنَّ العهد 
مقدَّمٌ على الجنس والعموم أو نحوه". 


× في حكم وجوب إبداء مستند القول بالموجب: 

اختلف الجدليون في وجوب تكليف المعترض إبداءً مستند القول بالموجب 
كأن يقول: « التفاوت في الآلة لا يمنع القصاصٌء ولكن لا يجب لانتفاء السبب»» 
ا انل أذ وكا اکان حب ف كيل لكن ركاه الین لا ب ودل 
على عدم الوجوب ما يبديه من دليل». 

فذهب بعضهم إلى إلزامه بإبداء المستند لقربه من ضبط الكلام وصونه 
عن الخبط. ولاحتيمال أن يكون هذا هو المأخدّ عنده كيلا يأتّ به كرا وعنادًا 
للمستدلٌ ليْفْحِمّه وربا لم يكن خفاءٌ في نفس الأمر فيفضي إلى تضييع فائدة 
المناظرة. 


)١(‏ انظر المصدرين السابقين. 
(۲) انظر: «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (7147/14). 


مر | صصص سک الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 5 

وذهب آخرون إلى عدم إلزامه بذلك؛ لأنّهِ وى بها هو حقيقة القول 
بالموجب وبقي الخلا بحالهء فيظهر أنَّ ما ذكره ليس بدليل» وعلى المستدلٌ 
الجواب وهو أعرف بمأخذ مذهبه» فوجب تصديقه فيا ادعاه لغيره من 
الأخبار" واختاره الآمدي”". 

والظاهر: أن هذا الاختيار سديدٌ في المعترض المتديّن العدل. أمّا غيدُ 
العدل المعروفٌ بعناده وخب الانتصار على الخصم ولو بالاسترسال في الكلام 
الذي يُخرجه عن قواعد الجدلء فال يْرَمٌ مطالبثُه بمستند القول بالموجب تَمثما 
لإفحام المستدلٌ بغير حقٌ» ولتضييع فائدة المناظرة ونشر الكلام. 

++ في تسمية القول بالموجب اعتراضا: 

يذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ القول بالموجب لا يُسمّى اعتراضًا؛ لاله 
مطابقةٌ للعلّة فلا يبطلهاء فإذا جَرَتِ العلّة وحكمها مختلفٌ فيه فلأن تحري 
وحكمُها متَّفْقٌ عليه أؤلى”". 

والظاهر: أنَّ الخلاف لفظيٌ؛ وقد عَدَّه إمام الحرمين من الاعتراضات 
المع قال الزركشيٌ نقلا عن الجوينيّ: « قال المقترح في تعليله: إن أرادوا 
بقوهم: لا يُبْطِلْ العلَّه مطلقًا فمسلَّمٌ فإگها لا تَبَطّل في جميع مجاريهاء وإن 
)1١(‏ انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۲/ ١۳۹)ء‏ «البحر المحيط> للزركشي (701/0)) 

«إرشاد الفحول» للشوكاني (۲۹۹)ء «<نزهة الخاطر العاطر» لابن بدران (۲/ ۳۹۹). 


(۲) انظر: <الإحكام» للآمدي (۳/ .)۱۷۱١‏ 
(۳) انظر: «المنخول» للغرًالي .)٤٠۲(‏ 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ہس در 
أرادوا لا تبطل في محل التراع فغيرٌُ صحيح. فإنَّه يلزم من القول بالموجب 
إبطال العِلّة فل التراع» وهذا هو الذي تصدّى المعترض له وهو إبطال علّة 
امستدل في امحل المتنارّع فيه فلم يصح قوهم: إِله ليس مُبطلًا للعلّة إلا على 
تقدير إرادة آنه لا يُبطلها في جميع مجاريها»”'. 

+ في كون القول بالموجب قادحا في العلة: 

جعل الفخر الرازيٌ والآمديٌ والمندي وغيرهم القولّ بالموجب من 
قوادح العلّةء ووجّهوه بأنه إذا قال بموجبها كانت العلَُ في موضع الإجماع غير 
متناولة لمحل التّراع» ولأنّهِ إذا کان فا وكات ا ور لخدن يمن الان 
لا يرفع الخلاف؛ عَلِمْنا أن ما ذكره ليس بدليل الحكم الذي قصد إثبائّه. 

وظاهر كلام الجدليّن أله معارضةٌ في الحكم لا قدح في العلّة؛ لأنّ القول 
بموجب الدليل تسليعٌ فكيف يكون مفسدًا ؟. 

قال التاج السبكي: « ولقائلٍ أن يقول: هذا التقدير تُخرج لَفْظ القول 
بالموجب عن إجرائه على قضيّنهه بل الح أنَّ القول بموجب الدليل تسليمٌ له. 
وهذا ما اقتضاه كلام الجدليّنَ وإليهم المرجع في ذلك وَحيئل لا يجه ده 
من مبطللات العلّةع©. 





)001( «البرهان» للجويني (۲/ 4۷۳)» «البحر المحيط» للزركشي (5/ (N°‏ 

(۲) انظر: «المحصول» للرازي (۲/ .)٠١ 774١/7‏ «البحر المحيط» للزركشي (0/ 07٠١‏ 
«شرح الكوكب المنير» للفتوحي /٤(‏ 07417 «إرشاد الفحول» للشوكاني (515). 

)۳( دالإسباج> للسبكي وابنه (۳/ (TY‏ 


ع[ سس سه الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 2 

* في اعتبار القول بالموجب انقطاعا: 

الظاهر مما بقل عن الجدليّن أنَّ في القول بالموجّب انقطاعًا لأحد 
المتناظرين. 

قال الخوارزميٌ: إذا توجّه القول بالموجب انقطع أحد الخصمين: إن 
بقي التزاع انقطع المستدلٌ» وإن لم يبق التزاع انقطع السائل»”". 

وما ذكروه يصح في غير المورد الرابع المتقدّم بالنظر إلى اختلاف مراد 
المستدلٌ والمعترض» حيث إن مراد المستدلٌ هو الاستدلال بمجموع ما يفيد 
الطلوبَ؛ لان الى احرف لا كور تقد ناكا مراد المعتر عن ان 
الصغرى عنده محذوفةٌ والكبرى المذكورةً وحدها لا تنتج فلا تفيد المطلوبّ. 


ومنه يتل تبايْنُالمرادين. 


.)١٠/١( «البحر المحيط» للزركثى‎ )١( 


: الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهار ‏ كات |[ رو 
في معنى الأحوط 


السؤال: 

حول كلمة «الأحوط» هل تعني الأفضل أم الأسلم ؟ وجزاكم 

الله خيرًا. 

الجواب: 

العمل بالخيطة قد يكون بمعنى وجوب الترك وقد يكون بمعنى: الأول 
ترك والتزّه عن فمن علم أن شیا ما رم ثم شك ی فيه فالحيطة وجوبٌ تركه 
خشية الوقوع في الحرام» أي: لا جل له الإقدام عليه إلا بيقينِ كمن اختلطت 
أنه بأجنبية أو ميتةٌ بمذْكَّاة أو شاتان ذبح إحداهما مشركٌ وشكٌ في تعيينهاء 
ففي هذه الصُوّر ومثلها فالحيطة تحمل على وجوب الترك وقد تقرّرت في هذا 
الشأن قاعدة: «مَا ابم ترك الخحرَام إل رك الجويع كه وَاحِبٌ» . 

ّا من شك في حرمته وجِلّه على سبيل التساوي فالحيطة في أولويّة تركه 
والتنزه عنه كمعاملة من خالط ماله شيءٌ من الرّباء أو الأكل من في ماله شبهة 
حرام» فالحيطةٌ والورع ترك مثل هذه الشبهات, كترك النبيّ يقي التمرة الساقطة 


7 < 7 6 0 ته معاد ره ر 22 فوم 
فقال: « إن لأنْقَلِبٌ ِل اهي فَأْجِدُ التَمْرَةَ سَاقِطَةَ عَلَ فِرَائِي َأرْمَعُهَا كلها 


وى موس 


خشى أن کوت صَدَقَة دَ ليها ۲“ 


3 


)00 أخر جه البخاري في <اللقطة> (577 7)» ومسلم في <الزكاة> .)٠١70(‏ من حديث أبي- 


ع[ ۲ ڪڪ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد : 


في ضابط التفريق بين الجمع والترجيح 


السؤال: 
عند العمل بالقواعد الأصوليّة مثل قاعدتي: «تقديم القول على 
الفعل»» ودتقديم الحاظر على المبيح>: هل يُعتبر هذا من الجمع 
بين النصوص أم يُعتبر ترجيحا؟ وما هو ضابط الفرق بينهما؟ 
جزاك الله خيرًا. 
الجواب: 
2 2 2 7 ابم ا 
اعلم أنه يتم الجمع بين نصين متعارضين في ظاهرهما بحَسّب طبيعتهماء 
فإن كانا عامّين فبالتنويع يتم الجمعء وإن كانا خاصّين فبالتبعيض» وإن كان 
أحدهما عامًا والآر خاصًا فيتمٌ الجمع بالتخصيص» وإن كان أحدهما مطلقًا 
والآخر مقيّدًا فبتقييد الإطلاق» وبناء على ذلك فوجوةٌ الجمع تتعدّد بتعدد أنواع 
التأويل لما فيه من صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنّى آخَرَ يحتمله اللفظ 
لدليل دل عليه. 


ويتحدّد الجمعٌ على النحو التالي: 
- الجمع بجواز التخيير بين الأمرين. 
- الجمع ببيان تغايّر الحال أو المحل. 


= هريرة . 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد یی ٣ہ‏ ]: 

الجمع بالأخذ بالزيادة. 

-الجمع بصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب. 

- الجمع بحمل الحقيقة على المجاز. 

الجمع بصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. 

-الحمع بالتخضيض. 

E 

وني هذه الوجوه يتم العمل بمضمون كلا النصّين. 

أمّا الترجيح فهو بيان المجتهد للقرَّة الزائدة في أحد الدليلين الظيّن 
المتعارضين ليعمل به» بمعنى أن يعمل بأحد الدليلين المتعارضين لرجحانه مع 
إهمال الدليل الآخحر بالنظر إلى المزيّة التي تقوم بالدليل الراجح. 

وللترجيح شروط ووجوةٌ كثيرةٌ منها: المثالان المذكوران في نص السؤال 
المتعلّقان بالترجيح من جهة المتن» فتقديمٌ القول على الفعل قاعدةٌ ترجيحيّة 
أصوليّةٌ بحيث يُعمّل بالقول يهَل الفعل مزيّة القول باعتباره أَبْلَع في البيان 
فلن لقعب ويدل كل وام اک ومر الاما عدف ا ل 
العو دو ل غل ذواء لک ر خا ق اردب لذلك 
ذم القول على الفعل. 

وكذلك يُقدّم الحاظر على المبيح لوجود مزيّةِ في الحاظر» وهي أنَّ الغالب 
في الحرمة إلا هو دفعٌ مفسدة ملازمة للفعل أو تقليلُهاء واهتامٌ الشارع بدرء 
المفاسد آكَدُ من اعتنائه بجلب المصالح؛ ولأنَّ التحريم حكمٌ تكليفيٌ والمباح 


KE‏ سس حت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ة 
و ادوچ في الأحكام التكليفيّة مساعحةً والحكم مُقَدّم على الفعلء ولأنّه 
إذا قدَّم الوجوب على الإباحة والحظرٌ على الوجوب؛ فيُقدّم الحظرٌ على الإباحة 
من باب أؤلى. 

فالضابط في التفريق بين الجمع والترجيح أنَّ في الجمع إعمالا للدليلين 
معًا كالعامٌ مع الخاصٌ فإذا كان الخاصٌ مقَدَّمًا على العام في حل التعارض 
فيبقى العموم حُجَّةَ فيها عدا صورة التخصيصء فليس فيه إهمالٌ بالكلّية» وإ 
يعمل بالدليلين معًاء بخلاف الترجيح فيعمل بالراجح ويترك المرجوح فهو 
کالنسخ» فیعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد س سسس 1١‏ | 


في قادح «وجود الفرق» في القياس 
وطبيعة الفارق 


السؤال: 

جا ریت لكياس انه إلحاق قر اض © الحكم ان 

مهما و تة اتان روط ومفسو اضيا هو معلوم ومن 

هده المفسدات وجود الفارق. فهل يكفي وجود الفارق أم لا بد 

من رجحانه على الجامع ليقال بفساد القياس» وما طبيعة 

هذا الفارق ؟ 

الجواب: 
وهو. ان ا ان SD SS‏ 
معدومٌ في الفرع. أي: قطع الجمع بين الأصل والفرع بحيث يبدي المعترض 
معنى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع حتى لا يُلحقٌ به في حكمه 

والمؤثّر في الفرق هو المعتبر في قوادح القياسء أمّا الفروق الطرديّة والعدميّة 
فلا تأر د اء مثاله: كول السقدل» ل ي قياسًا على غير المسلم 
مانعٌ من ثبوت حكم الأصل فيه» فهو فارق موث في الحكم وهو القصاصء. 
بخلاف المستدلٌ فالفارق عنده غير موتّر؛ لأنه لم يصرّح بتأثير العلّة في الحكمء 


ع5 ا صسس م سس حو الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 2 
ومثاله - أيضًا - قياس القتل بالمثقّل على القتل بالمحدّد بجامع القتل العمد 
ES‏ ضورة لاقل Ra‏ عله 
الحكم» والتي تظهر في القتل بالمحدّد لا مطلقٍ القتل» فيذكر له خصوصيّةٌ لا 
تعدوه وبالتالي لا يجعله مورا على الحكم. فلا يت له الجمع ومن نَمَّةَ القياس» 
فالحاصل أن الفرق على نوعين: أحدهما؛ يتعلّق بالأصل المقيس عليه: والثاني: 
بالفرع المقيس. 

ما طبيعة الفارق فهو نوعٌ راجع إلى معارضة في الأصل» أي: معارضة 
علَّة المستدَلٌ فيه لعِلَّةِ أخرى. ولذلك ذكر في «المحصول» أنَّ الكلام فيه مبنيٌّ 
على تعليل الحكم بولتين فصاعدًاء وعليه بناه البيضاويٌ والقراقٌ وغيره”". 


)١(‏ وللمزيد من الاطّلاع على هذه المسألة يراجع: [«المحصول» (۲/ ۲/ ۷١۳)ء‏ «المنهاج» 
للباجي »)۲١٠(‏ «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (507). «المسوّدة» لآل تيمية :)14١(‏ 
«البرهان» للجويني (۲/ ٠3١7١‏ ). «الوصول» لابن يُرهان (۲/ ۳۲۷). «الإحكام» للآمدي 
(17587/5). «البحر المحيط» للزركشى (۷/ ۳۷۸). «إرشاد الفحول» للشوكاني (۲۲۹)]. 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاء حستكت | ۷ه | 
ضيق وقت فعل الواجبين 


السؤال: 
ماذا يفعل من ضاق عليه وقت فعل واجبين ؟ علما أن الإمام 
ابن القيم ذكر هذه المسألة ومَثَّل لها بالوقوف بعرفة وصلاةٍ 
العصر فإن صَلّى العصر فاته الوقوفُ ومن َم الحجٌ؛ وإن وقف 
فاتثه العصر, فقال الإمام: يفعلهما معا بان يصلي وهو سائرٌ 
إلى عرفة؛ فهل قوله به صحيحٌ يستند إلى دليل شرعي أم لا ؟ 
الجواب: 
بخصوص ثيل ابن القيّم في مسألة من ضاق عليه وقثٌ فعل واجبين 
EE‏ المسلك لالتزامه طريقة الجمع بين واجبين وَقَعَا في آنٍ واحڍ وخشي 
فوات إحدى الطاعتين بفعله للأخرى. 
ولا يخفى أنَّ الجمع مهما أمكن عله أؤلى من الترجيح. أمّا إذا تعذر 
ا لجمع فإنه يُصار إلى ترجيح الأقلّ مفسدة عملا بقاعدة: «دَرْ الَمَايِدٍ أو مِنْ 
جَلْبٍ المَصَالِح». إذ فواثٌ الوقوف بعرفة فسادٌ للحجٌ باعتبار رُكنيّته فيه مع 
الأمر بإتمامه ووجوب حح قابل» ولا شك أتها تولّد آثارًا في من ورائها 
تاق فال ودنع الفا التو لدة عن قرات العم دون انار التو ليه عق 
فوات الح فيقضيها لعذره. وشأثه في ذلك كشأن الصحابة الذين اروا صلاةً 


العصر حتى كانوا في بنى قريظة عملا بقوله طتققة: « لا يُصَلَّينَّ أَحَدٌ العَصْرّ إلا 


a 


ع طلس كت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد : 
0 ا )1( 
في بنى قريظة » 

وحقيقٌ بالتنبيه: أن قوله ويُصَلٌ وهو سائدٌ إلى عرفة» لا يراد منه الصلاة 
ماشيا أو راكبًا؛ لأن العُرف الشرعيّ يقضي بأن الفريضة تُصلَّ على الأرض أو 
بها يتصل بها إلا لضرورة. 

وعليه فتفسّر هذه العبارة بأن يستجمع الشروط والأركان في صلاته 
حال إيقاعها مع نيّة الوصول إلى عرفة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صلاة الخوف> (457). وفي «المغازي» )٤۱۱۹(‏ من حديث ابن عمر 


م 7 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهار ججج و | 
في شرطية معرفة الخلاف للتبليغ 


السسؤال: 
هل معرفة حكم مسألة ما بأدلتها من خلال قول عالم واحد 
كاف لتبليغها للناس ؟ أم لا بدّ من معرفة بقيَّة أقوال أهل 
العلم ؟ وإذا لم تكن معرفة الخلاف 2 المسائل الشرعيّة شرطا 
4 التبليغ؛ فما مَدَى صيحة ما يُنسب لشيخ الإسلام من أنه: لا 
يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر من لم يعرف الخلاف ؟ 
الجواب: 
ی 5 ء é‏ 4 
معرفة قول بدليله في مسألةٍ أو جُزءٍ من موضوع ما مع عدم الاطلاع 
على الأقوال الأخرى بِأدلَّيِها في ذات المسألة وتحصيلها عن طريق عالم يُعَدَ 
اناعَا لمجتهد لا استنباط فيه ولا اجتهاد. فمثل هذا لا يول له الإفتاءٌ وإلزام 
غيره برأيه» ولا الإنكار عليهم في المسائل الاجتهادية» وإنَّ) يسو له نقل فتوى 
ذلك العالم المأخوذ عنه وتبليغ الناس بها. 
وفرقٌ ظاهرٌ بين العارف باستنباط بعض مسائل الأحكام إذا توفّرتْ 
فيه شروط الاجتهاد. وبين ناقل قول عالم في مسألةٍ بأدلّته فيها. 
فالأوّل هو المعنيٌ عند الأصوليّين بالمجتهد المتجرّى. ومذهبٌ الأكثرين 
أنَّ مَنْ اجتمعَثْ فيه شروط الاجتهاد من معرفة ما يتصل بموضوع الاجتهاد 


ومقاصد الشريعة وغيرهاء وتكاملتْ شروطه في مسألةٍ من المسائل أو في موضوع 


ع[ س الإرشاد إلى مسائل الأصول والا جتهاد 2 
من الموضوعات مع الاطّلاع على جميع الأقوال فيها مقرونة بأدلّتهاء وبَدّلَ 
جهده في معرفة الصواب» وعرف الحق بدليله؛ لَرْمّه العمل با انتهى إليه 
اجتهاده. وعليه أن يبلّغه ويفيِيَ به فحُكمُه في ذلك حكمٌ المجتهد المطلق ولو 
فبريين اناوه هله TT TE‏ 
الصحيح؛ لأنه ليس من شرط المفتي أن يكون عالمًا بجميع أحكام المسائل 
ومداركهاء فلو لم يترا الاجتهاد في حَقّه للزم علمٌه بأحكام المسائل بأدلّتهاء 
فاللازم باطلٌ والملزوم مثله. وإذا فُهم هذا المعنى فينتفي التعارض مع ما 
نسبتموه في سؤالكم إلى شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى. 


U 


0 


0 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد سح تك | ٠١ ١‏ ]2 


«حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال» 


السؤال: 
نرجو من شيخنا أبي عبد المعز ‏ حفظه الله أن يُبِيّن لنا 
ضابط قاعدة: دحكاية الحال إذا تطرّق إليها الاحتمال» ؟ 
وهل هي معارضة لقاعدة ترك الاستفصال ؟ 

الجواب: 

ا نّ انه : «حِكَايَةٌ اال إا طرق 
إِلَبْهَا الاخيال كَسَامَا تور ب الإِجْمَالِ وَسَة سَقَطَ با الاسيذلال» ونقل عنه باش 
عبارةٌ أخرى مالِفةٌ للأولل» وهي: «تَرْكُ الاسْيَفْصَالٍ ني جكاية الحَالِ مع يام 
الاخيَالٍ رل نة اموم في المقَالِ وَيَخْسنُ پو الاسْيَذْلَالٌ». والمراد بهذه 
القاعدة الثانية: أن الجواب غير المستقلٌ لا ي يتبع السؤال في خصوصه» إذ لو 
اختصّ به لما احتيج إلى خصوصه. 

وقد أشكل ذلك على بعض العلاء وتبيانّت أجوبتهم» فحمل بعضهم 
العبارة الأولى على الفعل لأنه لا عموم له. والثانية على القول الذي حمل على 
العموم وهو اختيار البُلقينيّ وابن دقيق والسبكيّ» وقال آخرون: تحمل الأولى 
عل ما إذا كان الاحعال قرا فط به الاستعز لال وحمل الغياره العائة عل 
ما إذا كان الاحتال بعيدًا فيعمل بعمومه. 


5 سح الإرشاد إلى مسائل الأصول والا جتهاد‎ C1. 

والاحتمال إِنَّا يكون قريبًا إن دلَّ عليه دليلٌ غيره بريه ويكسوه ثوب 
الإحمال» وشأنٌَ الإجمال التعطيل» ومثاله قضّة الرجل الذي كان يتخطّى الرّقابَ 
والنبيٌ #4 بخطب. فقال له: « ا جيس قَقَدْ ابت وَآنَيْتَ”'» فقد استدلٌ به 
بعضهم على عدم وجوب تحيّة مسجد إذ لو كانت واجبة لّما أمره النبن هغ 
أن يجلسء بل أن بص ركعتين» فهذا دليلٌ طرأ عليه احتمال صلاته قبل تخطّي 
الرّقاب ثم أمره ييه بالجلوس» ويُقرّي هذا الاحتمال أن النبىّ # - في 
قصَّةٍ أخرى ‏ رأى سُلَيَكَا الغطفانٌ جلس فأمره أن يركع ركعتين. ثمَّ قال: إِذَا 
كان ا حال الاق فوا مو جه هعمل أن كرون دصل قا خطية 
للرّقاب: الأمد الذي يجعل الدليل مكسرًا بشوب الإاجال: والإجمال سقط 
اعتباره» فلا يُستدلٌ به لتردده بین معنيين لا مزيّةٌ لأحدهما على الآخرء مال رذ 


دليل خارجي يُعيّن أحدّ | لمعنيين على نحو ما تقدَّم في قضَّة سليكِ الغطفانٌ 


جَاءَ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «إقامة الصلاة والسنّة فيها» ,)١١15(‏ من حديث جابر اء وأخرجه 
أبو داود في «الصلاة» باب تخطّي رقاب الناس يوم الجمعة .)١1114(‏ والنسائي في «الجمعة> 
النهي عن تخطّي رقاب الناس والإمامُ على المنبر يوم الجمعة (1749). وأحمد (10/175), 
وابن خزيمة (۱۷۰۸)ء والحاكم »)23١17(‏ والبيهقي (/5041): من حديث عبد الله بن بسر 
ف . وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» .)٠١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «الجمعة» (970), ومسلم - واللفظ له في <الجمعة» »)۸۷١(‏ من 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاء ج لتك | *١٠|ه‏ 


في إفادة أفعال النبي 2 للعموم 


السؤال: 
نرجو منكم شيخنا ‏ حفظكم الله أن تبيّنوا لنا الراجح من 
أقوال أهل العلم 2 المسألة الأصولية التالية: 
هل أفعال النبي ينيد تفيد العموم أو ما يجري مجرى الأفعال 
(كالأحوال الخاصة)؛ لأنَّ من العلماء من قال بعدم عمومه 
بدعوى أن العموم من عوارض الألفاظ أو حكاية الصحابيّ فعلا 
ظاهره العموم, وتطبيق تلك القاعدة على الأحاديث الآتية: 
«قضى رَسُولُ الله شي بالشفعة للجوار «جِمَّعَ رَسُولُ الله 
)١(‏ أخرجه النسائي (۳۲۱/۷) رقم (4705)» من حديث جابر بن عبد الله فقت بلفظ: 
« قى رَسُولُ الله هه بِالشّفَْةِ وا لوار ». وصحّحه الألباني في «صحيح سنن النسائي». 
وأخرجه ابن ان (7/) رقم: (14075) من حديث علنَّ وعبد الله يقت قالا: 
١‏ قَضَى رَسُولُ الله هج بِالشْفْعَةٍ لِلْجوّار .٠‏ وإثبات الشفعة للجار ورد من حديث جابر ابن 
عبد الله ورغ قال: قال رسول الله : ٠‏ الَارٌ أَحَقٌ بشْفْعَةٍ جار يُنتظِرٌ با وَإِنْ کان 
غَائِبَا إِذَا كَانَّ طَرِيفّه) وَاحِدّاه. أخرجه أبو داود (۳/ ۷۸۷) رقم (7014). والترمذي 
(۱/۳) وابن ماجه (۸۳۳/۲) رقم (٤۲۹٤۲)ء‏ وأحمد (۳۰۳/۳) رقم ))١57517(‏ 
والبيهقي في «سئنه» (5/57 ١‏ ۱ والدارقطني في «سننه> (7/ 377)» وابن عدي في «الكامل>» 
(1551/0). والحديث صخَّحه ابن الجوزيٌّ والألبائيٌ. [انظر: «نصب الراية> للزيلعي 
»)۱۷٤ /٤(‏ و«إرواء الغليل» )۳۷۸/١(‏ و«صحيح الجامع> )۳٠۳(‏ للألباني]» وأصله 


في البخاري في «الشفعة> )۲۲١۸(‏ من حديث أبي رافع اا مولى رسول الله ج ولفظه:- 


ع[ ص سح الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 2 
ده 2 السّفر"": هل هو عام 4 سفر الطاعة والمعصية ؟ 
«تَهى التّبي عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامْ عن بيع الغَرّرع”", قطن 
رَسُولُ الله 4# بالشفعةٍ ۾ كل ما لم يُقَسَم»!"؛ «صلى التي 
عَلَيّْهِ الصّلاة وَالسّلامُ فِي الكَعْبَةٍ»: هل هو عام 4 الفريضة 
والنافلة ؟ ويارك الله ْ علمكم» وأطال 2 عمركم على الطاعة 
والخير والعلم» وحفظكم من كلّ مكروه. 

الجواب: 

أفعال النبي ج ها عِدَّة صور منها: 

- کل فعل تشريعيٌ فَعَله انب طق فالأصلُ فيه عدم خصوصيّته ب 
ذلك لأن المعلوم التقراة مق القرآن أن الله يخاطب نيه 4# بخطاب خا 


والمقصود منه العمومٌ في الحكم. نحو قوله تعالى: يابا أل دا طلقم لياه ¢ 


ت 
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[الطلاق: »]١‏ وبكّن فيه أنه لعموم | كلقي وقال تعالى: «يتایها الى لِم حرم ما أل اه 


= لار احق ِسَقَبو». 

)١(‏ أخرجه البخاري في «تقصير الصلاة» (۸٠٠۱)ء‏ ومسلم في «صلاة المسافرين» »)۷٠٤(‏ من 
حديث أنس بن مالك وه 

(؟) أخرجه مسلم في «البيوع» .)١917(‏ وأبو داود في «البيوع» (١۳۳۷)ء‏ والترمذي في 
«البيرع» (13770)؛ والنسائي في «البيوع» »)٤٥۱۸(‏ وابن ماجه في «التجارات» ,)5١195(‏ 





22 أخرجه البخاري في <البيوع> (۷١۲۲)ء‏ ومسلم في «المساقاة»> »)۱۹٠۸(‏ من حديث جابر فة . 
)0( أخرجه البخاري في «الصلاة» (۳۹۷)» ومسلم في «الحجٌ» (۱۳۲۹)ء من حديث عبد الله 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد سب لصتت [ 5 11 
لَكَ © إلى أن قال: 8 مذ وض أمَهُ eS‏ وقال تعالى: 
وأا با تن اتی أله © ڈ ثم قال: 9ت أله کان یما تَعمَلُونَ حَ حيرا € [الأحزاب: 1 1]» 
وقال تعالى: ١‏ فَأْقِمْمَْجَهَكٌ لِلَِنِ حَنِيعًا ثم م قال: میب 1 ليه وقوه © [الروم: ٠٠‏ 
ل ور E‏ فنا تميق وبا اباك معدل يفال تمر 
لته إلا إذا دلّ دلي على الاختصاص به فلا يكون حالتذٍ تشريعًا لغيره 
ويحرم فيه التأسَّى به. 

- وأفعاله اة اة إن كان لها جهاتٌ فليست عامّةٌ في أقسامها؛ لأنَّ 
فعله فيها يقع على صفة واحدةء فإن عُرف تعيّن وإلّا كان مجملاء والإجالٌ 
كانه ا فيه والتنطين عى رة الدليل ان كقول الزاوي صل الى 
8# بَعْدَ عَيْبُوَةِ اسم »» فلا يحمل على الأحمر والأبيض تعميراء كا لا تعمٌ 
صلاته ج في الكمية للفرض والنفل لأنه إخبارٌ عن فعل معلوم وقع على 
صفةٍ واحدةٍ معلومة» فلا معنى للعموم بالنسبة لأحوال الفعل. 

أمّا قول الصحايّ مرفوعًا: « تى عَنْ بيع الغَرّرِ» وقوله مرفوعًا: قَضَى 
بالشفَْةِ لوار »» فإنه يعمٌ الغررٌ وال جار مُطلقًا لأنه ليس بحكاية للفعل الذي 
فعله» بل هو حكايةٌ لصدور النهي منه عن ب بيع الغرر والحكم منه بثبوت الشفعة 
للجار» والنهي 58 منه چ ؛ لان عبارة الصحابي يجب أن تكون مطابقة 
للمقول لمعرفته باللغة وعدالته» ووجوب تطابق الرواية للمسموع؛ فكان قول 
الصحاي: أَمَر الب اء أو نى أو قضى أو حَكم يقتضي العموم» ويؤيّده 


2 سک الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ ٠ 
إجاعٌ الصحابة والتابعين على ذلك فقد احتجّوا بها في عموم الصور التي وقعتُ‎ 
على وض اع ن ویچ مكو ھی رشو اذ جك عة کرک ر لرل‎ 
وعملوا بعموم قول الصحايٌ: « تى رَسُولُ الله 4# عَن مزل وامُحَاقلة*"2‎ 
وه مر رول الله 4# بوَضْع الواح »”": وه قَصَى رَسُولُ الله 88 بِالشفْعةٍ‎ 
لجواره» وني كما يسم واستدلُو بلك الألفاظ على عموم الأشخاص‎ 
الذين وقعوا في النهي والأمر والقضاء ومن شاببهم لمن جاء بعدهم من جهة‎ 
لفظ الصحايّ ونضّه دون نكير فكان إجماعًا‎ 

- أما قول الصحابيّ: كان رسول الله 4# يفعل كذاء أو « گان يجْمَعٌ بين 
صَلَاَيْنِ في السّفَرِ» فهذا يفيد العموم» ولا يجري فيه الخلاف المتقدّم؛ لأنَّ 
لفظ «كان» إن يُؤْتَى به لحكاية الفعل والحادثة على وجه التكرار» وما تكرّر 


أقوى وقعًا ما وقع مرّة واحدةٌ. 


)١(‏ أخرجه النسائي في «المزارعة» (۳۹۱۷)ء وابن ماجه في «<الرهون» (55140).: وأحمد 
(50810)» من حديث عبد الله بن عمر يققتغ. وانظر طَُرّقَه في «إرواء الغليل> للألباني 
(1910/5) رقم .)۱٤۷۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «البيوع» :)75١14857(‏ ومسلم في «البيوع» .)١1517(‏ من حديث أبي 
سعيدٍ الخدري و . 

(۳) أخرجه مسلم في «المساقاة» .)٠١١٤(‏ وأبو داود في «البيوع> »)۳۳۷٤(‏ والنسائي في 
«البيوع» (۲۹٥٤)ء‏ وأحمد .)1١5770(‏ والدارقطني في «سننه» (۲۹۵۱)ء من حديث 
جابر طق . 


ة الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهار جج ۷ , ]د 


في إفادة دكان» للتكرار 


السؤال: 

قرأت فتواكم بخصوص أفعال النبي هس وأنها إذا كانت 
بصيغة «كان يفعل كذا» فإنها تفيد العموم ثم اطلعت على 
كلام 2 كتاب «أفعال الرسول »> حيث قال فيه ما يلي: 
«وقد اذّعى الكثيرون أنَّ «كان يفعل» تدلٌ على العموم 4 
أقسام الفعل وأوجهه ... إلى أن قال: ١‏ وقول من ادّعى العموم 
مردودٌ بما قال ابن قاسم 4 «شرح الورقات»: ١‏ يُمكن أن يجاب 
بان «كان يفعل» وان أفادت التّكرار فإنّ كل مَرَّةِ من مرّات 
التّكرار لا عمومٌ فيه؛ لأنّها إِلّما تقع 4 أحد السفرين:؛ فالمجموع 
لا عمومٌ فيه إذ المركب مما لا عمومٌ فيه لا عمومَ فيه واحتمالٌ 
أن بعض المرات 2 أحد السفرين»: يشير إلى حديث: ١كانٌ‏ 
ات هچ يَجُمَع بَيْن الصَلاتَيْن فِي السّفر»”, وبعضهم 2 
الآخر غير معلوم ولا ظاهر فصار اللفظ مجملا بالنسبة للسفر 
القصير كما أشار إليه الشيخ أبو إسحاق». فأشكل علي هذا 
الكلام مع كلامكم» فأرجو التوضيح وكشف اللبس 5 ويارك 
الله فيكم. 





»)۷٠٤( ومسلم في «صلاة المسافرين»‎ :.)١١١8( أخرجه البخاري في «تقصير الصلاة»‎ )١( 


من حديث انس بن مالك ف . 


ا ڪڪ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 2 

الجواب: 

لا تعارّض في النتيجة بين ما تقدّم لي ذكرّه من أن «کان» تفيد التكرار 
وما نقلتموه ضمن السؤالء حيث إِنَّ شارح «الورقات» لا ينفي التكرار ولكنه 
ينفي العمومَ في ذات المرّة والمرّات سواءٌ على جهة الانفراد أو التركيب» 
ومذهب الجمهور عدمٌ إفادتها التكرارٌ لا عرفا ولا لةه وبهذا قال الفخر 
الرازيٌ ورجّحه ابن السبكيٌ”"» خلافًا لمن يرى أنَّ حكاية الراوي لفعل النبيّ 
وی بلفظ «كان» يدل على التّكرار لا لفظً الفعل الذي بعدهاء وَبَذَا قال ابن 
الحاجب والإسنوي والفتوحيٌ والشوكانٌ وغيرهم”» إذ يستفاد من قوهم 
« كان حاتمٌ الطائيٌ يُكْرِم الضيفان» تكرارٌ الإكرام والتردد عليه أكثر من مرّةٍ. 

وإنما عبت بعبارة: « حكاية الراوي لفعل النبيّ 4# بلفظ «كان» تفيد 
العمومٌ» معنى التكرار لا معنى الإخبار عن دوام الفعل والمواظبة عليهء ذلك 
لألّه إن يُؤتى به لحكاية الفعل أو الحادثة على وجه التكرار بغضٌ النظر عًا إذا 
كان مستفادًا من ذات اللفظ أو من دليل خارجيٌ» وقد أوردت ذلك لبيان 
نميه 4# وقضاته الذي ليس حكاية الفعل الذي فَعَلهء وإنما هو حكاية 
لصدور النهي والقضاء من أقوالهء فكان اقتضاؤه للعموم أَوْلَ» وهذا بخلاف 





)0غ( انظر: «المحصول» للرازي /١(‏ ۲/ ۸٤1)ء‏ «جمع الجوامع» لابن السبكي .)٤١١ /١(‏ 

(؟) انظر: «المسوّدة» لآل تيمية (١٠١١)ء‏ <العضد> (۲/ ۸١١)ء‏ <زوائد الأصول> للإسنوي 
(557). «القواعد والفوائد الأصولية» للبعلي (۲۳۷)ء «إرشاد الفحول» للشوكاني 
(١؟١1).‏ 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد کہ | 
مطلق الفعل غير المقرون بحكاية الراوي لفعل النبيّ 5 بلفظ «كان». 

فغ فإلّه - وإن سُلَّم أنه لا يقتضي الفعل بلفظ «كان» إلا مطلقّ 
الوقوع لغدّ أي: أنه لا يفيد إلا الماهيّةَ من حيث ذانها - إلا أنه يقتضي التّكرارٌ 
عرفا أو بدليل خارجيّ على أقلّ الأحوال خلافًا للفخر الرازيٌ ومن تبعه» وقد 
ذكر القراقٌ أن «كان» أصلها أن تكون في اللغة كسائر الأفعال لا تدلّ إلا عل 
مطلق وقوع الفعل في الزمن الماضي. وهو أعمٌ من كونه تكرّر بعد ذلك أو لم 
تكد رةغيد أن العاذة جرت بان اسعع فاق الفغل اله مسن إلا إذا گان 
متكرٌرًا”". 


.)١189( انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي‎ )١( 


ع[ ٠٠١‏ | سبح حححكحكت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ‏ 
في العمل بقضايا الأعيان 


السؤال: 
متى يُؤخذ بمسألة واقعة العين ؟ وما هي المراجع التي بحدَّتُها ؟ 

الجواب: 

اعلم أنَّ مسألة واقعة العين ل تَرِدْ في الدّراسات الأصولية بهذه التسمية» 
وإنما هي مسألةٌ أصوليّةٌ مندرجةٌ تحت أبواب مسائل العموم» وتُعرف عند 
الأصولين ب: «المخِطابُ الخَاصٌ بواجي ين الم هل ص بامحَاطَبٍ مِنْ جهَةٍ 
الدَِّ آم يَضْمَلُ خَبْرهُ ِي الم ؟. 

وني تحرير محل التّراع في هذه المسألةء فإنه يخرج ما إذا صُرّح فيه 
بالاختصاص بالمخاطب» كقوله ## لأ بُردة: « اذْبَْها وَل زي عَنْ أَحَدٍ 
بَعْدَكع”"» فلا شك في اختصاصه بالمخاطبء وهو مبنيٌّ على تخصيص العموم 
بعد التخصيص. وفائدتّه: نفي احتمال الشركة قطعًا للإلحاق بالقياس» وكذلك 
يخرج ما إذا لم يصرّح بالعلّة المعلّقة على حكم التخصيص. فإذا وقع التصريح 
بالعلّة التي من أجلها وقع الأمرٌ بالشيء أو النهِيُ عنه أو الإذن فيه؛ فإنه يعم 
بعموم العلّةه وكذلك يعم المخاطّبَ وغيرّه إذا ما قام الدليل على وجوب 


)١(‏ أخرجه البخاري ني «الأضاحي» (20445)» ومسلم في «الأضاحي» (1171)) من حديث 
البراء بن عازب هة . 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والا جتهاد مجح MN‏ 
التعميم واختلفوا في عدا ذلك» أي: أن الا في نفس صيغة الخطاب الخاصٌ: 
هل تعم بمجرّدها أم لا تعم ؟ 

والصحيح من أقوال أهل العلم أن الخطاب الخاصٌ لا يتناول إل 
المخاطّبَ من حيث الصيغة اللغويةء أمّا من حيث الدليل الخارجيٌ فاه يتناول 


غيرّه أيضَاء لأنَّ النبى ج یوت للجميع» لقوله تعالى: 9 وما ارسلتک رلا 


م 
رص کر سے 6 ت 


افَة لئاس ¢ [سباً: ۲۸]» وقوله شا : ( يُعثْتٌ ل الأخمر الان وقد 
رجع الصحابة يقت إلى التمشّك بقضايا الأعيان: كقضية ماعز» ودية الجنين» 
والمفوّضة؛ والسكنى للمبتوتة» وما إلى ذلك من وقائع الأعيان الخاصّة بالواحد 
أو بالجماعة المخصوصة؛ فقد ثبت عنهم طفق استدلانُم بها على ثبوت ذلك 
لا ا فن هذ ل الما والضوض اله غ الفا مدوم الوسالة 
دليلا على استواء الأ في الأحكام الشرعية فيّلحق بالمخاطب بها غيرُه. 

وعليه فإنَّ الحكم بالتعميم عند إطلاق الخطاب الخاصٌ يشمل المخاطبَ 
وغيرّه حتى يقوم دليلٌ خارجيٌّ على التخصيص» ولا بُستدل عليه من جهة 
الصيغة اللغوية» والعلم عند الله تعالى. 

أمّا مصادر هذه المسألة فيمكن أن أرتبها على الوجه التالي: 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان (1171). وأحمد (۲۱۳۱۲)ء والدارمي في «سننه> (؟5515)» من 
حديث أبي ذرَّ ج وأخرجه الحميدي في <مسنده» (447)., من حديث أبي هريرة ؤإلة» 
وصخّحه ابن حجر في <موافقة الخبر الخبر» /١(‏ 075)., وأحمد شاكر في تحقيقه ل «مسند 


أحمد>» .)۲١١ /٤(‏ والألباني في <الإرواء» .)۳١١/١(‏ 
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«العدّة» لأبي يعلى (۱/ ۰۳۱۸ 7701). «البرهان» للجويني (۱/ ۳۷۰)ء 
«الإحكام» للآمدي (۲/ ۲۹۳)» «البلبل» للطوفي (47): «مختصر ابن الحاجب 
والعضد عليه» .)١57/5(‏ «البحر المحيط» للزركشي (7/ ۱۸۹)ء «فواتح 
الررحموت» للأنصاري (۱/ ۲۸۰). «تيسير التحرير» لبادشاه »)٠٠١۲/۱(‏ 
«جمع الجوامع» لابن السبكي /١(‏ ۲۹٤)ء‏ «شرح الكوكب المنير» للفتوحي 
(/ *377). «إرشاد الفحول» للشوكاني .)٠١١(‏ 


ة الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهر ججج | ٠ ٣‏ ]1 
في الاعتداد بعكم الحاكم في رفع الخلاف 


السؤال: 
متى يرفع الحاكم الخلاف ؟ وللفائدة» فقد بحث الإمام 
القراك بالك هذه المسألة 2: «الفروق> .٤۸/٤(‏ 514) 2 الفرق 
(۲۲)» فهل يمكن الإرشاد إلى من توسّع فيها أكثر ؟ 
الجواب: 
لا أعلم خلافا في الاعتداد بحكم الحاكم إذا ورد حكمُّه مُرنَّبًا على سبب 
صحيح موافتٍ لحكم شرع ثابتٍ بنضٌ أو إجماع قطعيٌ» فيكون حكمُّه نافذًا ش 
قطمًا ظاهرًا وباطنًا. ويبقى الإجاع الظنيٌ والقياس ا جل موضع اجتهاد واختلافي 
دكا ساقت 
أنّا في المسائل المختلّف فيها فإنَّ حكم الحاكم يرفع الخلا وهو ميد 
بها لا يُنْقَض فيه حُكْمْ الحاكم. أمّا ما يُنْقَضْ فيه فلا يرفع الخلافَ» ومدارٌ نقض 
الحكم على تين الخطإء والخطأً إِمّا أن يكون في السبب أو في الاجتهادء فإن 
کان ا حكم مرا على سبب باطل كشهادة الزور فلا ينقد حكمه؛ وأمّا الخطأ في 
الاجتهاد فينقض وجوبًا بمخالفة نص صريح من كتاب أو سُنَةِ صحيحة ولو 
كانت آحاداء أو خالفةٍ إجماع قطعررٌ» ينض أيضًا - وفانًا مالكِ والشافعيٌ 
بمخالفة القياس الحلّ خاد لأكثر الحنابلة» وزاد مالك أنه ينق بمخالفة 


صصح حت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد : 
القواعد الشرعيّة. 

وبناء على ما تقدّمه فان حكم الحاكم يرفع الخلاف إذا لم ينتقض ال حكمٌ 
بالخطا في السبب والاجتهاد. ويكون حكمّه نافدًا ظاهرًا وباطتا على أرجح 
القولين خلافا لمن یری عدم نفاذه في حقٌّ من لا يعتقده. 

ويمكن الإفادة بمزيدٍ من المصادر الأصولية المتناولة لهذه المسألة على 
الترتيب التالي: 

«المستصفى» للغزَّاني (۲/ ۳۸۲)ء «البرهان» للجويني (۲/ ۲۸١۱)ء‏ 
«المحصول» للرازي (۲/ ۳/ >٩١‏ «الفروق» للقرافي (5/ ١٤)ء‏ «الإحكام» 
للآمدي /٤(‏ ۳٠۲)ء‏ «المنثور» للزركشي /١(‏ ١٠)ء‏ «شرح تنقيح الفصول» 
للقراني ١(‏ 5 5)» «روضة الطالبين» للنووي (۱۱/ 7575). «مختصر ابن الحاجب 
والعضد عليه» (۲/ 7٠١‏ «تيسير التحرير» لبادشاه (۲/ ١١۲۳)ء‏ «أدب القضاء»> 
لابن أي الدم »)١7154(‏ «إيضاح المسالك» للونشريسي (١١٠)ء‏ «ترتيب الفروق 
واختصارها» للبقوري (7517/7). «فواتح الرحموت» للأنصاري (۲/ 0790 
«جمع الجوامع> لابن السبكي (۲/ »)۳۹١‏ «شرح المنهج المنتخب إلى قواعد 
المذهب» للمنجور .)١51/(‏ 


او 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهار سڪ د ]1 
في الشذوذ في الفقه 


السؤال: 
ما هو القول الشادٌ 2 الفقه؟ 

الجواب: 

ا ا 
فا اد هذا هو القزل الذي ر جخ ان رم بعد آل ذكر ا اعدو 
عند العلماء وفتَّدهاء ذلك لأنَّ مفارقة الواحد من العلماء سائرّهم إمّا أن يكون 
عن دليل وحُجّةٍ أو لا فإن كانت فته مبنيّهٌ على أدلّة الشرع» وحقق فيها 
ای والصؤاب فا هو یشان بل هی لاغ وإن كان وده لآن من كان وفق 
الحْجّة والبرهان من كتاب أو سن وقويت جه فقد وافق الح وهو الأصل 
الذي قامت السماواتٌ والأرض به لقوله تعالى: ووَمَاحَلَقنَا لسوت وَالارْسَ وما 
يما إِلّا لوه € [اخجر: 1+٠‏ أمّا إذا كان خرو جه عن الجماعة في صوابهاء وتعلّق 
خروججه بمخالفة الح الذي هو مع غيره؛ فهو شا عن الح موافقٌ للباطل 
الذي هو خرو عن الحنّ وشذودٌ منه؛ لاله ليس في الوجود إلا حق وباطل» 
فإذا لم بز أن يكون الح شذودًا فلم أن يكون الشذوذ هو الباطل. 


.)8517 /0( «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم‎ )١( 


ع5 سسحتت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ة 

وليه فلا سى قول الأقل شاذك ولا فول الواحد ما داع الى قاتا 
عنده مستمسكًا به ول يرد ما يُبْطِلَهُ فهو الجماعة أو جملة أهل الحقّ» وقد سبق 
إسلام أبي بكر وخديجة وفع اول الأمرء فكانا مع النبيّ مي هم الجاعة. 
وسائرٌ من في الأرض غيرهما هم أهلّ الشذوذ والفرقة» ومّن جَانّب الصوابَ 
وخالف الح فهو الشاذ ما دام الباطلٌ قائًا عنده مستمسگا به ولو كانوا جماع 
أو جملةً. 


يفف 
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في معنى قول الأصوليين 
خرج قوله ؤت مخرج القضاء أو الفتوى 


السؤال: 
يستعمل بعض الأصوليين عبارتي: «خرج قول النبي شا 
مخرج القضاء» و«خرج مخرج الفتوى»؛ فهل يوجد فرق بينهماء 
أفتونا مأجورين ؟ 
الجواب: ۰ 
من الفروق بين حكم القاضي وفتوى المفتي: أن فتوى المفتي حكمٌ عام 
يتعلّق بالمستفتي وبغيره» بخلاف حكم القاضي فإنَّهِ جُزئي خاصٌ بشخص 
مين لا يتعدّاه إلى غيرهء وهذا جاء عن الأصولين قوهُم: وَإِنّ الحكم منه 
8# لا بيعم والفتوى تعمٌ». ومن جهةٍ أخرى فان فتوى المفتي ليست مُلْزِمة 
في الجملة بخلاف حكم القاضي فهو مُلْرِمٌ ومن الفروق - أيضًا ‏ أنه يجوز 
نقل فتوى المفتي إلى الغير للعمل بها وللمفتي أن يرشد المستفتيّ إلى عالم غيره 
ييه بخلاف قضاء القاضي» فلا يِس نقلّ حكمه للغير لتنفيذه عليه» وهذا 
الفرق مترتّبٌ على الفرق الأوّل» ومن جهةٍ رابعةٍ فإنَّ فتوى المفتي شاملة 
لأبويه وزوجه وأولاده. بخلاف القاضي فلا نقذ حكمُّه لمن ينهم فيه على 
مذهب أبي حنيفة ومالكِ. 


ع جڪ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 2 


في عدم دخول السجايا والأخلاق 
ضمن الأحكام الشرعية 


السؤال: 
عرف علم أصول الفقه بألّه: «معرفة القواعد التي يعرف بها 
كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام»» فهل السجايا 
والأخلاق تدخل ضمن الأحكام الشرعية ؟ 
الجواب: 
المراد بالأحكام الشرعية هو الأحكام التي تقتضي عملا أو فعلًا من أفعال 
الكلّفينء وهي: عمل القلب: كوجوب النيةء وعملٌ اللسان: كالقراءة والذّكر. 
وعمل الجوارح: كالعبادات البدنيّة والجهاد ويَلْرّمِ من هذا القيد إخراج الأحكام 
الاعتقادية: كالعلم بوحدانية الله أنه يُرى في الآخرة, وأنَّ البعث حقٌء والاحترارٌ 
من الأحكام الأخلاقية: كالصّدق والسخاء والوفاء والأحكام النظرية: كالعلم 
أن القياس حُبُةٌ فهذه الأحكام لا تتعلّق بكيفية العمل. ۰ 
هذاء وتقييد الأحكام بصفة «الشرعية» لتخرج منها الأحكامٌ العقلية 
مثل: « الكل أعظم من الجزء». وه الواحد نصف الاثنين» والأحكام اللغوية 
مثل: «الفاعل مرفوعٌ»» و«المفعول منصوبٌ». والأحكام الجسّية: 5 النارٌ 
محرقةٌ»: و« الماءٌ بارد»» والأحكام العادية: كسقوط المطر بعد الرعد. 
وعليه» فالسجايا والأخلاق أحكامٌ لكنّها لا تتعلّق بنوع عمل ولا 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والااجتهاد بسح لح | ] و 3|1١١‏ 


في الفرق بين معاني المصطلحات التالية: 
الاقتضاء. التضمن. الإفادة 


السؤال: 

ما معثى. المصطلحات التالية المستعملة عند الأصوليين: 

«يقتضي» وديتضّمن» و«يفيد»» أهي مشايتة أم مترادفة 0 

يرجى منكم التمثيل لذلك إن أمكن؛ وشكرا . 

الجواب: 

المراد بالاقتضاء هو أن يتضمّن الكلامُ إضمارًا ضروريًا لا بد من تقديره؛ 
لأنَّ الكلام لا يستقيم دونه: ما لتوقف الصّدق عليه أو لتوقف الصّحَّة عليه 
عقلًا أو شرعًاء والإفادة والدلالة هما نتيجة ما يتضمّنه الكلامٌ أو ما يقتضيه. 
فالآية في قوله تعالى: 9 وَأَقِيمُوا لصّلَوْةَ ؟ البترة: ]٤۳‏ - مثا - تتضمّن خكً) 
ضروريًا وهو وجوت الضلاة الذئى دلت غل صيعة الأمن ضيه «افعل> 
كان سوتتود ايقنا د و الرحويه عند ادهو زهي ادل عليه ا 
الصيغة» ومن هنا كانت الإفادة في الصيغة الآمرة وفي الدليل التفصيلّ الذي 
تولّد منه الحكمٌ بوجوب الصلاة بتلك الصيغة الدالّة على الوجوب. 


ع[ صصح كك الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد : 


في إفادة صيغة «أي» للعموم والإطلاق 


السؤال: 
هل صيغة <أي» تفيد العموم أم الإطلاق بحسب السياق نفيًا 
وإثبانًا ؟ 

الجواب: 


«أيّ» من صيغ العموم وهي عا فيا تضاف إليه من الأشخاص 
والأزمان والأمكنة والأحوال؛ لأنَّ «أيُّ» تضاف إلى العاقل وغير العاقلء 
وني العاقل فإنَّ ضميرها ‏ فاعلا أو مفعولًا - يعم نحو قوله: «أيكم حفظ 
فهو جاه أو « أيُكم حمّظته فهو جارٌ»» غير أنَّ عمومها في الاستفهامية نحو 
قوله تعالى: 9 ليك بين يمرا © النمل: »٠۸‏ والشرطية نحو قوله 4#: ١‏ أا 
امْرَأةٍ َكَحَثْ بِعَبْرٍ إذِْ وَلِيّهَا فيكَاحُهَا بطل لا أعلم خلاقًا في عمومهاء 


ويختلفون في «أيٌّ» الموصولة فلا تفيد عمومًا عند بعض أهل الأصول نحو: 





)0( أخرجه أبو داود في «النكاح» (۲۰۸۳)ء والترمذي في «النكاح» (۱۱۰۲)ء وابن حبّان 
(407). وأحمد »)۲٤۳۷۲(‏ والدارمي .)١785(‏ والحاكم ))71١7(‏ والحميدي (7524)) 
وأبو يعلى (5787)» والبيهقي (١۱۳۳۷)ء‏ من حديث عائشة وه . وصحّحه ابن القن 
في «البدر المنير> (۷/ 07)» وابن حجر في «فتح الباري» (۹/ )١115‏ وفي «موافقة الخبر 
الخبر» (۲/ ۲۰۵)ء والألباني في <إرواء الغلیل> (147/5؟) رقم (1840) وفي «صحيح 
الجامع» (۲۷۰۹). 


a 
يؤسفني أيهم هو عابثٌ». أمّا «أيُ» الدالّة على الصفة مثل: «مررتُ برجل أيّ‎ ١ 
رجل». أو الحال: « مررت بزيدٍ أي زيدِ» فها لا يفيدان العموم.‎ 
وفي مثل هذه الصيغ قد يكون العموم شموليّء وهو العام المستغرق‎ 
لجميع أفراده. كما في الحديث السابق: ما امرَأَةٍ تَكَحَث بِغَيْرِ إِذْنِ رَوْجِهًا‎ 
َنِكَاحْهَا بَاطِلٌ» وحديث: « اڇا امْرَأَةٍ نَرَعَتْ يابا في غَبْر بْتِ روجا فَقَدْ‎ 
مَتَكَتْ السَّْرَ بَيْنَّهَا وََدْنَ رما كا يكون عمومُّه بدليّاء وهو المطلق» وهو ما‎ 


تناول فردًا واحدًا من الأفراد لا بعينه» آي: مبهم باعتبار حقيقةٍ شاملة لجنسه 








5 الارشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 


نحو قوله تعالى: ویک ينی بعريبا © [النمل: ۳۸]» فصيغة: «أيٌّ» الاستفهاميّة 
تفيد العموعَ لكنّه عمومٌ بد حيث يتحقق بأحد أفراده من غير تعيينِء ومثل 
أن تقول في الاستفهام: أيَّ وقتٍ تخرج ؟ فهو عام في الوقت لكنّ الخروج 
مقيّدٌ بأحد الأفراد على وجه الشيوع وغير معيّنِء فكان عمومه عمومًا بدلا لا 
اااي 


2030 أخر جه أبو داود ف دكتاب الام »> (۰ °1(« والترمذي ف «الآدب» (YA‘T)‏ بلفظ : 
E)‏ وابن ماجه في «الأدب» (۰١۳۷)ء‏ والدارمى في «الاستئذان» «(YooY)‏ 
والحاكم ف دالأدب> <(VVA®*)‏ وأحمد لبر شرت 56 من حديث عائشة وي . وصحّحه 


الألباني في «صحيح الجامع» .)17١١(‏ 


5 جڪ الارشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ Ë 


في إفادة نفي العموم: 
مطلق النفي, والنفي المطلق 


السؤال: 
قاعدة: دنفي الإطلاق يقَتَضِي عموم النَّفِي». التي تلتقي مع 
قاعدة: «اللَكرة في سياق النّي تُفِيدُ العُمُومَ وَالاستغْرَاق»» فهل 
يصح العكس ؟ أي: هل نفي العموم يفيد مطلق النفي أم يفيد 
النفي المطلق 9 

الجواب: 

المعهود أنَّ المطلق والمقيّد إننا يكون في باب الأوامر والإثبات» لا في 
جانب النفي والنهي على الصحيح من أقوال الأصوليّينء فلو قال قائل: لا تعتثى 
مكاتبًاء وقال: لا تعتق مكاتيًا كافرّاء كان الأوّل مفيدًا للعموم مطلقاء والثاني 
أفاد مفهومّه جوارٌ عتتٍ المكاتب المسلم» زا كان العمل تدر له تا فان 

الحكم ينتهي بعدم العمل بها عند إرادة الجمع بينهم| بأن لا يُعْتق مكاتبًا أصلًا؛ 

لأن المفهوم عورض بالعموم» والعمومٌ معدودٌ من المنطوق» وهو مُقَدّمّ على 

المفهوم. 

فالنفي - إِذًا ‏ إن دخل على نكرة اقتضى عمومًا وكذلك النهي» فحكم 
النكرة الواقعة في سياق النهي حكمٌ النكرة الواقعة في سياق النفي» وما خرج عن 

ذلك من الصور فهو لِتَقل العرفٍ له عن الوضع اللغوي. 





ع 

ما نفي العموم فإنه قد يقتضي مطلقٌ النفي كا يفيد النفيّ المطلق. فا 
يدخله عمومٌ التخصيص بالمتّصل أو المنفصل فنفيٌ عمومه يفيد مطلقٌ النفي بعد 
التخصيص كقولنا: لا إله إلا اله ففيه نفيٌ لجميع الآلهة سوى الله تعالى» 
فأفادتٍ النكرةٌ في سياق النفي عمومّاء غيرَ أنه خصّص بالاستثناء» فأفاد 
مطلقٌ النفي لا النفيّ المطلق. بينا العموم المحفوظ وهو ما لا يدخله تخصيص 
فإنَّ النكرة في سياق النفي تفيد النفيّ المطلق لا مطلق النفي كمثلٍ قوله تعالى: 


لَايعرْبُ نمال درم € (سبا: )» وقوله تعالی: 9لا ير ف عَن قيس طعا € [البقرة: 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 


[1r 


3 عط كت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ E 
في محل المجاز من القسمة اللفظية‎ 


السؤال: 
قسّم العلماء الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: شرعيةٍ ولغوية وعرفية 
فهل. على رأيهم . أنَّهِ لا مجازّ ؟ ١‏ 
الجواب: 
أهل العلم يقسّمون اللفظ إلى: لغويٌّ وشرعىٌ وعرفٌ ومجازيٌ» وبرهان 
ذلك: أنَّ اللفظ إذا استعمل فيا وضع له كان حقيقةٌ لغوية بالوضع أي: 
بالوضع اللغوي» وإذا استعمله أهل العُرف العام أو الخاصٌ على عرفهم كان 
حقيقة عرفيّة وإذا استعمله الشرعٌ على عرفه سمي حقيقةٌ شرعيةٌ» وإذا كان 
اللفظ استعمل في غير ما وُضع له على وجو يصح كان مجارّاء فالفرق بين الحقائق 
الثلاث أنَّا موضوعة بحَسّب الاستعمال. فإن استعملها العُرف كانت حقيقة 
عرفيةء وإِلّا فهي حقيقةٌ شرعيةٌ أو لغويةٌ بخلاف المجاز فهو: اللّفظ المستعمل 
في غير ما وضع له. فلو قال قائل: «الأسد» فهو موضوعٌ في الحقيقة اللغوية 
للحيوان المفترسء وإذا قال قائلّ: «الصلاة» فهي في اللغة: الدعاء» لكنّ 
الشرعٌ استَعْمَلّها في الحقيقة المتمثّلةٍ في الأفعال والأقوال المبتدئة بالتكبير 
المختتمة بالتسليم» فإذا أطلقتِ الصلاة فلا ينصرف الذَّهن إلا إلى الحقيقة 
الشرعية مالم تَرِدْ قرينةٌ صارفةٌ إلى غيرهاء كذلك إذا أأطلق لفظ «الأسد» فلا 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد :ر : 
ينصرف الذَّهنُ إا إلى الحيوان المفترس» ولا ينتقل إلى غيره إلا بقرينةٍ صارفق 
فلو قال قائل: ورأيت أسدًا يرمي بالنبل» أو شاهرًا سيفه» لكانت قرائنٌ دالَة 
على عدم إرادة المعنى الحقيقيٌ» فكان مجازَاء وكذلك اللفظ إذا استعمله على 
العرف العام ك «الدابّة» مثلاء فإنها في اللغة تُستعمل على كل ما يدب على 
الأرض. لكنّ أهل العرف العام استعملوها لذوات القوائم الأربع» كذلك 
«الرفع» و«النصب» و«الجرٌ» فلها معانٍ في اللغة» لكنَّ أهل العرف الخاصٌ 
استعملوا الرفعَ للضم والنصب للفتح» والجرّ للكسرء فإِذًا ما استعمله هل 
الوضع والشرع والعرف فهي حقائقٌ وضعيةٌ أو شرعيةٌ أو عرفيةٌ» وما استعمله 
في غير موضوعه الأصلّ فهو مجارٌ وليس حقيقة ولكلّ از قرينةٌ لأنه على 
خلاف الأصل. 


ع[ )| ڪڪ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد : 


في اقتضاء الأمر المطلق المجرد عن القرائن الوجوب 


السؤال: 
إن الأمر يقتضي الوجوبَ على قول جمهور العلماء» فهل 
يقتضي الأمرُ المطلق الخالي عن القرائن الوجوب آم لا بد له 
من قرينة تدل عليه ؟ 


الجواب: 

الامو ي موشيرعة لال ندل عليه ية بون الحاجة إلى قرينة 
باتّفاق السلف وهو مذهب أهل اسم وهي: «افعل» للحاضر و«ليتفعل» 
للغائب؛ كذلك النهي» وصيغته: «لا تَفْعَل»» وللأمر صِيَعْ أخرى: كاسم فِعْلٍ 
الأمر مثل قوله تعالى: عك أنشكم € الاددة: ٠٠١‏ والمصدر النائب عن فِعْلٍ 
الأمر كقوله تعالى: فرب ارقا © [عمد: :]. 

وخصّصَتْ صِيفَةٌ «افعل» بالذّكر لكثرة استعالها في الكلام» خلافا 
لمعظم الأشاعرة الذين مَتَعوا وجود صيغة للأمر في اللغة» وإِنَّ) صيغة «افعل» 
مشتركةٌ ‏ عندهم ‏ بين الأمر وغيره» ولا مَل على أحد معانيها إلا بقرينة 
بناءً على اعتقادهم بأنَّ الكلام معنّى قائمٌ بالنفس جرد عن الألفاظ والحروف. 
وهذا المعتقد مالف لما جاء في الكتاب والستة وإجماع أهل اللسان واللغة 
وإجماع الفقهاء وسائر العقلاء فيه| تعارفوا عليه. 





5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد KKK‏ 
فمن الكتاب قولّه تعالى لزكريًا: 9 يمك ألا كلم الات قدت يال 
سوبا )6 [مريم)» فلم يسم الله إشارتّه إلى قومه كلامّاء وهذا مما يُبطل القول 
د يو لأنه ]يتكلم ی من الألفاظ ويقويّه قوله جج : إن الله 
او ا رقت 0 حَدَنَْتْ به أَنفْسَهَاء ما تَعْمَلُ په أو تكله" 
فالحديث أفاد التفريق بين حديث النفس والكلام بالألفاظ والحروف. فأضاف 
الأول إلى النفسء إذ الكلام في النفس يحتاج إلى تقييدء مثل قوله تعالى: 
وولو ف أشي كا دما َه يما نفو 6 اانجدلة: ۸)» ما الكلام بالألفاظ 
والحروف فهو الأصل التبادر إلى الذهن فلا يحتاج إلى تقييدٍ أو إضافةء وقد 
أجمع أهل اللغة على أن الكلام: اسم وفعلٌ وحرفٌ جاء لمعتّى» كا أجمع 
الفقهاء على أنَّ من حلف أن لا يتكلّم فحدَّث نَفْسَه بشيءٍ دون أن ينطق 
بلسانه لم يَحْنَثْ ولو نطق حنث. والمعلوم أن أهل العلم أجمعين يُسَمُون الناطق 
SS‏ 
كيد أن الأنو المظلق الجد د ضر القرائة اچ 


افر به رارف عله إلى رد 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأيمان والنذور» باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان (7775): ومسلم 


في <الإيمان»> (۱۲۷)» من حديث أبي هريرة هة . 


ع جڪ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد * 


في معنى قياس العلة وقياس الشمول 


السؤال: 

ما معنى قياس العِلَةٍ وقياس الشمول؟ جزاكم الله خيرًا . 

الجواب: 

قياس العلّ: هو إثباتُ حكم الأصل في الفرع لاشتراكه) في عِلَِ 
الأصل» أي: ما جُمع فيه بين الأصل والفرع بالعلّة كقياس النبيذ على الخمر في 
التحريم للإسكارء وإنما سمي قياس عِلَةِ للتصريح فيه بالهلّة. 

أمَا قياس الشمول: فهو انتقال الذَّهْن من المعيّن إلى المعنى العام المشترك 
الكل المتناول له ولغيره» والحكمٌ عليه با يلزم المشترك الكل كأن تقول: 
النبيذ مُسكرٌء كل مسكر حرامٌ ينتج أنَّ النبيذ حرام فالإسكار عم من النبيذ 
المتنارّع فيه وأخصٌ من التحريم. 

وقد اختلف العلماكٌ في الشمول: هل هو من القياس أم لا ؟ فالظاهر أن 
اهل تسكن اا لان ميق قان القتمول اتراك الأقزاة ق اک 


وشموله ها. 


نيف 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاء جج [ |1١١1‏ 
في الاحتجاج بخبر الواحد في القطعيات 


السؤال: 
قال العلامة ابن باديس بان 2 سيره إن السئة التدوية 
والقرآن لا يتعارضان, ولهذا يُردٌ خيرٌ الواحد إذا خالف القطعي 
من القرآن»» فما هو تعليقكم او کم الله خيرًا. 
الجواب: 
بد اف وان ماس ق ف ن ناخد ف ا 
القطعيٌ هو مذهبٌ المعتزلة وبعض لمتكلّمِينء وبه قال أبو الحسين البصر 
والسمرقنديٌّ والقراف والصفيٌ الهنديٌ وغيدهم”"”. وهو مالف لأكثر أهل 
رجه اك إن ا وول ذلك او آهل او ر 
کي لي مكار لواحت العدل قن لادان ويعادف ا ا 
ويجعلها شرعًا وديئًا في مُعتقده» على ذلك جماعة أهل السُنَّهَ”) 


ا 15 


,)51459( ودالعدَّة» لأبي يعلى‎ .)223١7 ۹1/۲( انظر: «المعتمد» لأبي الحسين البصري‎ )١( 
»)۸١ «المحصول» للفخر الرازي (717/7)» «ميزان الأصول» للسمرقندي (۲/ هلاء‎ 
«الكفاية»‎ ء)۲١۷١‎ /٤( «كشف الأسرار» للبخاري (7/ ۲۷)ء «البحر المحيط > للزركشي‎ 
.)۲٤۹( للخطيب البغدادي (5737)) «المسوّدة» لآل تيمية‎ 

(؟) «التمهيد» لابن عبد البرّ .)۸/١(‏ 


چچ چ ص الإرشاد إلى مساثل الأصول والاجتهاد 2 
وعمومٌ نصوص الكتاب والستة تقضي بوجوب قبول خبرٍ الواحد 
م و الو يه 
الواحد في قوله تعالى: 9 ولا مَكَرَ من كل وَْفَةَ نهم طَِمَةٌ فقوا في ألدَيِنِ 
ولننذروا ومهم إا رَجَعُوأ لبم ملم در © 4 انتوبةا» کا جعل عله رد 
الأخبار هي الفسق لا الوحدة في قوله تعالى: 9 اا الین ءامنوأ إن جاک اقا 
فیا أن نبوأ وما هدلو قلصیځوا عل ما عتم ومين ((2) 4 [الحجرات]» وقد دعا 
النبيّ تق لحامل الفقه وأقرّهُ على الرواية من غير تفريقٍ بين الفقيه وغيره في 
قوله چ: ل ره قرب 
حَامِل فقو إلى مَنْ هُوَ أَْقَهُ مه ورُب حَامِل فقو ليس بفقِيد:”". 
ET‏ انيت كانوا تاتون أخباز 
الآحاد في القطعيات والظئيّات ويثبتونها بدون رد لأيٌّ منها لمجرّد كونه خب آحادٍ 
في القطعيات» ونل لذلك روايتهم لتلك الأخبار وتناقلُها وتلقّيها وتحصيلّها 
ونقلّها وتفسيرها بمقتضى اللغة بم| يليق بها والقولُ بمدلوهاء بل إنهم أدخلوا 
مفاد تلك الأخبار في مُعتقداتهم وصَرّحوا بتبديع أو تفسيق أو تخطئة الِفها". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «العلم> باب فضل نشر العلم (0770)» والترمذي في «العلم> باب 
ما جاء في ا لحت على تبليغ السماع (١١٠۲)ء‏ والدارمي في «سئنه» (۲۳۳)ء وأحمد في 
«مسنده> (۲۱۵۹۰)ء من حديث زيد بن ثابتٍ ف والحديث صحّحه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (؛ ٠‏ 5): والوادعي في <الصحيح المسند» (070). 

(؟) «التمهيد» لابن عبد البرّ (1/ ۸)ء «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القَيّم .)١-۸/۲(‏ 


: الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد جج [ ١‏ ٣ا‏ ] 
وعليه. فان أقوى الأقوال دليلا وأصَنحيا نظرًا مذهبٌ الجمهور 
القائلين بصِحَّة الاحتجاج بخير الواحد المرفوع إلى النبيّ ج بإسنادٍ صحيح 


٠.‏ 5 ع ك e2,‏ ا و ج 
سواءٌ فى القطعيات أو الظنّات». وضعف أدلة ما سواه مُثبّت في مَوضعه. 


ع جک الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ة 


في المراد من معنى التنصيص على كلام الإمام 


السؤال: 
نجد 4 بعض كتب الفقه المقارن النقلّ عن بعض الأئمّة بهذه 
الصيغة: زوق نص على هذه المسألة الإمامُ الفلاني» ‏ إمام من 
الأئمة مثلا ‏ فهل معنى التنصيص أنه يذكر كلام هذا الإمام 
بلفظه أم يذكره بالمعنى المطابق لكلام الإمام ؟ وجزاكم الله 
خيرًا. 
الجواب: ٠‏ 
إذا نقل المجتهد عن إمامه أنه نص في مسألةٍ على حم وصح نقله إن 
الظاهر أنه كلام إمامه بلفظه ومعناه وأنه مذهبٌ له. ما لم يصرّح بالرجوع عنهء 
أا إذا نص إمامّه على حكم وعلّل الحكمَ بعلَّةِ توجد في مسائل أخرى» فهذه 
المسائل ليست من نصّه وكلامه. ولكن هل مذهبه فيها كمذهبه في المسألة 
لمعلّلة بأن تمعل كمذهبه بالنظر إلى العلّة الجامعة التي بيتها المجتهدٌ عن 
إمامه أم لا ؟ ومثاله: ما ذهب إليه بعص المالكية من وجوب الزكاة في الین 
مع أنَّ مالكًالم يذكر في التين زكاءٌ ولا يخفى أنَّ عِلَةَ الزكاة في الثهارٍ عند مالك 
إنما هي الاقتياث والادٌّخارٌء فلا كان الاقتياتٌ والادّخارٌ وصفًا موجودًا في 
التين جعل بعص أصحابه الزكاةً فيه كالزبيب بمقتضى عِلَّته المذكورة» ولذا 
قال ابن عبد البرّ: «أظنٌ مالكًا ما كان يعلم أن اتن بيس ويُقتاتُ ويُدَّخْنٌ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهار جج ]| ٣م‏ ا ]1 
ولو كان يعلم ذلك لجعله کالزبیب»'. 
جع 3 5 ٠.‏ عبن ع6 يي ۴ 
ومن هنا يعلم أن الراجح في هذه المسألة أن يجعل فيا لم يذكره الإمام 
من المسائل إن كانت معلّلةٌ مندرجة في عموم مذهبه لتضمُّنها العلَةَ الجامعة» 


.)731( «مذكّرة الشنقيطي في أصول الفقه»‎ )١( 


ع ڪڪ الارشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 5 


« ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة » 


السؤال: 
نود توضيحًا لقاعدة: <ما حرم سد للذريعَة بی للمصبلطة 
الراجحة». 
> عر 5 0 02 2 0 8 
إن المراد من قاعدة: <مَا حرم سَذَا للذريعةٍ بيخ لِلمَصَلحَةٍ الرَاجحَةٍ 
وَلِنْحَاجَةِ» أنَّ مَا حُرّمَ تْرِيمَ وسال لكونه يفضي إلى ححرّمَاتٍ فإنه بباح عند 
الحاجة أو المصلحة الراجحة إذا كانت تلك المصلحةٌ لا تتحقّق إلا به كالتظر 
إلى المرأة الأجنبية والخلوة بهاء والنظر إلى عورة الرجل والمرأة» وتحريم ربًا 
0 : ل له كور اس 1 لدت دعر اس 
الفضل وغيرهاء فإنَّها محرّمة تحريم وسائل؛ لأا تفضي إلى ما هو حرم تحريم 
مقاصدء فالخلوة بالأجنبية مَنهِىٌّ عنها سَذَّا للذريعة المفضية إلى الزّناء وحرّم 
ربا الفضل في البيوع سَدَّا للذريعة؛ لأنه يفضي إلى ربا التسيئة في الديون» «فكل 
9ê 2 4 af‏ ٤ء‏ 
ما دى إل حَرَام فهو حَرَامٌ». غير أنه أبيح ذلك من أجل الحاجة والمصلحة 
الراجحةء كإباحة نظر الرجل إلى المرأة إذا أراد جطبتهاء ونظر الطبيب إلى عورة 
الرجل والمرأة إذا احتاج إلى ذلك» ولُبِسٌ الذهب والحرير حرم على الرجال سدًا 
3 ع 3 
لذريعة التشيّه بالنساء الملعون فاعله وأجيز للحاجةء ونحو ذلك. 
ر 0 ل واجير as‏ 


ويدل على هذه القاعدة سفرٌ أمّ كلثوم بنتٍ عقبة بن أبي مُعَيْطٍ إلى رسول الله 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاء سج ٠٠١‏ ]1 


- م‎ N واه‎ 1 ١ 2 a 
هي وهي عاتق فرارًا بدينها' '» وسفر عائشة و مع صفوان بن المعطل‎ 


وله فإنه هغ لم ينه عنه فدل ذلك على جوازه للحاجة. 


2 2 2 ا 5 
وعليهء فقاعدة: ما حرم سَدا لِلذْرِيعَةٍ أبِيحَ لِلمَصَلحَةٍ الرَاجِحَة» إن 


تتعلّقٌ بالحاجة والمصلحة الراجحةء بخلاف قاعدة ما حرّم لذاته ومقصده. 
فإنها تتعلّق بالضرورات فلا تباح إلا للضرورة كأكل الميتة إذا حَيْيَ على نفسه 
اللاك ونحو ذلك. 


(۱) 


(۲) 


أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «الشروط» باب ما يجوز من الشروط في الإسلام 
والأحكام (1١51/1)؛‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١5745(‏ عن عروة بن الزبير أنه 
سمع مروان والمسور بن محرمة وغ يخبران عن أصحاب رسول الله ج قال: «.. 
وكَانتْ ام وم ِت عقب ن اي معط ين حرج إلى رَسُولٍ الله هه يميڊ وَهيَ عَاتقٌ 
قَجَاءَ أَهلْهًا ساون الي م نيم أَنْ يُرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يُرْجِعْها إِلَيْهمْ لح أَنْرَلَ الله فيهنٌ: وإ 
جاه ڪم لمم مجرت اسو آم أله بإيكنون © إلى قوله: ولاح يلون كن 4 2. 

أخر جه البخاري في «صحيحه» كتاب «المغازي»> باب حديث الإفك (١٤۱٤)ء‏ ومسلم 
في «صحيحه» كتاب «التوبة» باب في حديث الإفك (١۲۷۷)ء‏ عن عائشة وة قالت - بعد 
أن فقدت النبيّ لته والجيش -: «.. فََعنْتُ مزلي الذي كُنْتُ به فظتنت أَنَكُمْ سَيفْقِدُوننِي 
الذَّكْوَانت من وَرَاء الحَيّشسٍ» َأَضْبَحَ عِنْدَ مني قَرَأَى سواد إِنْسَا نهم كان وكا براي قبل 
الججَاب. فَاسْمَيقَطْتُ بِاسْترْجَاعِهِ جين انا جل فَوَطِىَ يَدَهَا رها فَانْطلقَ يَقُودُ بي 
الَاجلةَ حَبَّى يتا ا لحيس بَعْدَ ما رلا مُعَرّسِينَ في تحر الظّهِيرَةِ...6: الحديث. 


ع[ | صصح كت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ‏ 
في حجية مفهوم العدد 


السؤال: 
ماهو الراجح عندكم 4 مفهوم العدد هل هو حجّة مطلقا 
آم لا 9 أم فيه تفصيل ؟ 
الجواب: 
المراد بمفهوم العدد هو تقييدٌ الخطاب بعددٍ خصوص وتعليق الحكم 
به" فيدلٌ على نفي الحكم عا عدا ذلك العدد زائدًا كان أو ناقصّاء وهو 
حَجَةٌ عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور القائلين بالمفهوم. ومئعه نفاةٌ مفهوم 
الصفة وكذا المعتزلة وابنٌ شاقلا من الحنابلة". 


علا أن اميد بعدو محصوصي إذا دلّ دلي أو قرينةٌ على انتفاء الحكم عا 
عداه كعدد الركعات في الصلوات ومقادير الزكاة وعددٍ أشواط الطَّواف 


.)١181( «إرشاد الفحول» للشوكاني‎ »)0 ٠8 /۳( انظر: «شرح الكوكب المنير» للفتوحي‎ )١( 

(۲) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (1/ ١١٠)ء‏ «التمهيد» للكلوذاني (۲/ ۱۹۷)ء «روضة الناظر» 
لابن قدامة (۲/ 5 ۲۲)ء داللإحکام» للآمدي (۲/ ۲۳۰)ء «الإبهاج> للشّبكي وابنه (۱/ ۳۸۱)» 
«التمهيد» (767) و«نباية السول> )٤۳۷ /١(‏ كلاهما للإسنوي» «المسوّدة» لآل تيمية 
(۴۸)ء «مناهج العقول» للبدخشي .)٤١١ /١(‏ «شرح الكوكب النير > للفتوحي (۲/ /0017): 
«فواتح الرحموت» للأنصاري (1/ ١١٤)ء‏ «إرشاد الفحول» للشوكاني »)۱۸١(‏ «تفسير 
النصوص» لمحمّد أديب (۱/ ۷۲۹). 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتها. سح جحت | ۷١ر‏ 1أة 
والطلاق وغيرهاء أو دلّت على عدم انتفاء الحكم عا عداه كا هو الشأنَ في 
الخمس من الفواسق التي تُقتل في ال جل والحرم؛ فإن الاحتجاجٌ بمفهوم العدد 
وعدمّه متوقّفٌ على الدليل أو القرينة» وهذا خارح عن عل التزاع. 
وَالصحيحٌ ‏ عندئ أنّ مفهومٌ العدد إذا لم يخرج على وجه التكثير أو 
ب EG E‏ وسار د لهل أن شهرية 
غر مراد؛ فإِلّه يد دلبلا كمفهوم الصفة سواءً» ولكنّه ليس من أقوى المفاهيم. 
0 0 03 هه 000 
ويدل عليه من الشرع حديث عمرٌ بن الخطاب و أن النبي © قال 


0 


e SS 
خيرت قاځتزت هذ قي ي: نغور لم أو لا عور ل إن دفر هم سيون‎ 
Ly لَو‎ »)۸٠ ر ان يعفر أله لحم € (التربة:‎ 
a 
والحديثُ صحيحٌ والمعلومٌ أنَّ خيرَ الواحد تثبت به القاعدةٌ الأصولية إذا‎ 
كانت وشيلة إل العدل:‎ 

كم أن اغى من تحديدٍ حدّ القاذف في قوله تعالى: وجوش 
نين جلد 4 [النور: 14 - انتفاءة وجوب الزيادة وعدم جواز النقصان. 

ودل عله من ل المرب أن الآمر إذا قيّد خطابه بعددٍ خصوص؛ فإنه 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «التفسير» باب: ومن سورة التوبة »)۳٠۹۷(‏ وحسّنه الألباني في 


«السلسلة الصحيحة» ("/ ,.)١77‏ وأخرجه البخاري بنحوه في «الجنائز» باب ما يكره 


من الصلاة على المنافقين (1757). من حديث عمر بن الخطّاب ف4 . 


ع[ | سس سه الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 2 
يحسن إنكاره على المأمور إذا زاد عليه أو نقص عنه. فإِنٍ ادَّعى المأمور أنه أدّى 
الفعلّ الذي أمر به مع كونه زاد عليه أو نقص عنه؛ كانت دعواه مردودةً عليه 
عند عامَّةٍ من يعرف لغة العرب. 

ويدلّ عليه يمن جهة المعقول أنَّالمقيّدَ بعد خصوصي لو لم يدلّ على 
انتفاء الحكم عدا عداه لازم تجريدٌ كلام الشارع من فائدة سواءٌ في ذكر العدد أو 
الصفة أو الشرطء فإذا كان اللازْمُ باطلا فالملزومٌ مثلهء فثبتث فائدةٌ ذكر العدد 
بانتفاء الحكم عا عدا المقيِّدَ بالعدد. وهذا هو مفهومٌ العدد. 

هذاء ولا يخفى في باب ترجيحات المتن أنَّ مفهومٌ العددٍ وغيرّه من 
مفاهيم المخالفة إذا عارضه منطوقٌ قُدَّم عليه لقره فن أمثلة ذلك قوله ##: 
إذًا گان ا كُلَنِ 1 يحول الحَبَتَ»" فإنَّ مفهومه أن ما دون لين يحمل 
ا لبك ويهذا احتجٌ الشافعيئ على أنَّ النجاسة إذا وقعَثُ فيها دون القلّتين 


تیه حلافا لمالك وغيره گن عمل بعموم حديث أبي سعيك الخدرىٌ ا 





»)1۷( أخرجه أبو داود في «الطهارة» باب ما ينجّس الماء (1۳)ء والترمذي في «الطهارة»‎ )١( 
وغيرهم» من حديث ابن عمر يقنة. والحديث صحيحٌ»‎ )٥۲( والنسائي في «الطهارة»‎ 
ء)۲١‎ -1١5/1١( انظر: «المجموع»> للنووي (١/؟١١). «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ 
.)٠١ /١( «إرواء الغليل» للألباني‎ 

(0) انظر: «المحصول» للفخر الرازي (۱/ ۲/ ۲۱۸)ء «الإبباج» للسبكي وابنه (۳۸۳/۱)ء 
«نهاية السول» للإسنوي /١(‏ ١۳٤)ء‏ «المدخل» للباجقني .)۸٠(‏ 

(۳) انظر: «المهذب» للشيرازي /١(‏ ١١)ء‏ «المجموع>» للنووي /١(‏ ١١١)ء‏ «المحتاج» للشربيني 
(1/ ۲۲)ء <نهاية المحتاج» للرملي .)728/1١(‏ 


ة الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد س۹٣‏ 
مراقوعا: الَءُ طَهُورٌ لا نجُه َي ولا شك أن العمومٌ أقوى من جهة 
كونه منطوقاء فهو مقدَّم على المفهوم حال التعارض ين جهة الترجيح» وأن 
دلالةً العام قطعيّةٌ على أصل المعنى مع الاختلاف في دلالته على أفراده بين 
مفهومٌ المخالفة فمحلٌ خلا بين أهل العلم» لذلك يُقدّم العموم من حيث 
الحجيّةُ والترجيح» وهذة للسأآله مفضلة فى إجلاى الفعاوتض”, 

ومن ذلك - أيضًا قوله 8#: «اجْتَييُوا السّبْعَ الوبقَاتِ ٠...‏ فمفهومُه 
يذل فل أن نقد لسن من اکا ا هات غ ا وریت صر شرفي 
تدل بمنطوقها على زيادةٍ الكبائر على السبع» وأنها لا تنحصر في ذلك العدد. 
قال الشنقيطيٌ لن : « التحقينٌ أنها لا تنحصر في سبع» وأنَّ ما دل عليه من 
الأحاديثِ على أنها سبمٌ لا يقتضي انحصارها في ذلك العدو؛ لأنه إنها دل على 
نفي غير السب بالمفهوم» وهو مفهومٌ لقبء والح عدم اعتباره. 

ولو قلنا: إنه مفهومٌ عددٍ لكان غير معتبر أيضًاء؛ أن زيادة الكبائر على 
السبع مدلولٌ عليها بالمنطوق. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «الطهارة» باب ما جاء في بثر بضاعة (257). والترمذي في «الطهارة» 
باب ما جاء: الماء لا ينحسه شيء .)1٩(‏ وأحمد في «مسنده» (۳/ ۳۱)ء من حديث أي 
سعيدٍ الخدري ية . وصخّحه الألباني في «الإرواء» /١(‏ 55). 

00( انظر: الفتوى رقم (۳۳) الموسومة ب: «الجمع بين حديث الماء طهورٌ وحديث القلتين». 

(۳) أخرجه البخاري في «الوصايا» باب قول الله تعالى: 9 إنَّ لذِنَ يَأَمكُلُونَ أمَولَ اليد ظلما 
تتام كز ف كلوقو كان وو يها 2,26 ومسلم في «الإييان» (۱/ )٥٤‏ 


رقم (89)» من حديث أبي هريرة فغ . 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ E 
وقد جاء منها في الصحيح عددٌ أكثرٌ من سبع» والمنطوقٌ مقدَّمٌ على‎ 
المفهوم» مع أ مفهومٌ العدد ليس من أقوى المفاهيم)”".‎ 
قلت: فون حيث القوَةٌ فمفهوم العلّة أقوى من مفهوم الصفةء ومفهومٌ‎ 
الحصر بالنفي والإثبات أقوى من المفاهيم الأخرىء ومفهومٌ اللقب أضعفٌ‎ 


المفاهيم. 


HR 


.)1۹۹ /۷( «أضواء البيان> للشنقيطي‎ )١( 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد س س ١‏ ۽ ١‏ أة 


في حجية الإجماع السكوتي 
السؤال: 
ماهو الراجح عندكم 2 الإجماع السكوتي؟ 
الجواب: 


المعتمدٌ عندي أنَّ الإجماع السكويً إجماعٌ وحجَّةٌ تقريرًا لمذهب جمهور 
العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية فإن تقل بعدد التواتر 
كان إجماعًا قطعيًا كالإجماع على تحريم ربا الجاهلية» ووجوب احج مرَّةَ واحدة 
في العمر» وعلى وجوب الزكاة في الذهب. وعلى كفر تارك الصلاة الجاحدٍ 
ا من الإجماع السكوقّ وهو ما تقل 
ينه الاعاق هشير سك طق ويد[ هل سخ الا السكوتي: 

أن لمعهود ني كل عصر أن يتولى كبارٌ العلماء إبداء الرأي ويسلَم الباقون 
لهم فظهر بذلك أنَّ سكوت الباقين إقرارٌ لحم على الحكم الذي انتهوا إليهء ولا 
عقو نحي اعون أذ لوت كعد السائل الامشادية أ يدل عل 
رضى الساكت؛ لكنه لا هل تكرت ماعل اناطل فی ا اسا 
الاجتهاديّةٌ بجامع أنَّ الحنّ واحدٌّ فلا يجوز السكوتٌ في موضع بيان المخالفة 


.)١٠١( انظر المسألة في مؤلّفنا: «الإنارة في شرح كتاب الإشارة»‎ )١( 
.)57”( <سلالة الفوائد الأصولية> للسديس‎ )۲( 


:110 سخس حو الإرشاد إلى مسائل الأصول والا جتهاد 2 
وقد جاء عن بعض السلف: « الساكثٌ عن احق شيطانٌ خرس والمتكلّمُ بالباطل 
شيطانٌ ناطق »» والساكتٌ عن كلمة الحنٌّ كالناطق بالباطل في الإثم؛ لأنه 
ترك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد شهد الله على هذه الأمّةِ أنبم 
يأمرون بالمعروف وينهّؤنَ عن المنكرء وهذا ينّصف به أهلُ العلم والعدالة. 
وعليه» فيكون سكوتهم عن موافقة مَنْ أعلن رأيّه في المسألة مُعتبرًاء ولأنه وقع 
ذلك من التابعين عند عدم وجودٍ نص» فقد عملوا بقولٍ لصحايّ انتشر 
وسكت عن الإنكار بقيّهُ الصحابةء فدلّ ذلك على الفاق التابعين على وجوب 


العمل به وعدم العدول عنه إلى غ 


(۱) 


(۲) 


انظر: «الدرر السنيّة في الأجوبة النجدية» لعلماء نجدٍ الأعلام» بتحقيق عبد الرحمن ابن 
محمّد بن قاسم (۸/ ۷۸). 

انظر تفصيل هذه المسألة في المصادر التالية: «المعتمد» لأبي الحسين (۲/ »)٥۳۲‏ «شرح 
اللمع» للشيرازي (۲/ » «التبصرة> للشيرازي .)۳۹١(‏ «إحكام الفصول» للباجي 
)٤۷۳(‏ «البرهان» للجويني (۱/ /14). «المستصفى» (۱/ ۱۹۱) ودالمنخول> (۳۱۸) كلاهما 
للغرالي» «أصول السرخسبي» (۱/ ۳۰۳)ء «التمهید» للكلوذاني (7/ ۳۲۳)ء «الوصول» 
لابن يّرهان (۲/ .)١15‏ «المحصول» للفخر الرازي »)5١15 /١/۲(‏ «روضة الناظر> 
لابن قدامة /1١(‏ ١۳۸)ء‏ «<الإحكام» للآمدي :.)187/1١(‏ «شرح تنقيح الفصول» للقرافي 
»)۳١(‏ «منتهى السول» لابن الحاجب (28). «المسوّدة» لآل تيمية (3770)) «الإبهاج» 
للسبكي وابنه (۳۷۹/۲)ء <جمع الجوامع» لابن السبكي (۲/ ۱۸۷)ء «شرح العضد> 
(۲/ ۴۷)ء «تقريب الوصول» لابن جُزيّ »)١70(‏ «البلبل> للطوفي ("17)» <نهاية السول» 
للإسنوي (7077/7). «بيان المختصر» للأصفهاني /١(‏ 517/5), «شرح الكوكب المنير> 
للفتوحي (۲/ »)۲٥۳‏ «مناهج العقول» للبدخشي (۲/ .)٠٠١‏ <فواتح الرحموت» للأنصاري = 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد کم 1 

وما يتفرّع على الاختلاف في الإجماع السكوق الظنيٌ: 

ا زكاة عروض التّجارة» فمن قال بِحُجَيتَهِ قال بوجوب زكاة 
روطن ا و 
والآثار» ولا صح عن عبد الله بن عمر فغ قال: « ليس في العروض زكاةٌ إلا 
ما كان للتّجارة»”". ولم يُعَلمْ أنَّ أحدًا منهم خالف في ذلك فهو إحاعٌ 
سكوقٌ”"”» ومن منع حُجْيَةَ الإجماع السكوقّ حَكّم البراءةً الأصليةً التي تؤيّدها 
قاعدةٌ: «الأصلُ في الأموال التحريٌ»؛ ومن وجوب الزكاة في عروض التجارة» 


ومبذا قال ابن حزم" والشوكان”". 


= (۲۳۲/۲) «نشر البنود» للعلوي (۲/ ١٠٠)ء‏ <غاية الوصول» لزكريًا الأنصاري »)٠١8(‏ 
«إرشاد الفحول» للشوكاني »)۸٤(‏ «العبّادي على الورقات» ))١7/5(‏ «الوجيز> للكراماستي 
(18). «مختصر حصول المأمول> لصدّيق خان (/51), «أصول الخضري» (77/5). 

)١(‏ حديتٌ موقوفٌ على ابن عمر تة أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (404 :)2٠١‏ والبيهقي 
في «السنن الصغير» )١1١١(‏ و«الكبرى»> (١٠٠٠۷)ء‏ وقد صخّحه جمع من أهل العلم منهم: 
الحافظ ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (571/1) فقال: « وللبيهقيٌ من 
وجو آخر صحيح عن ابن عمر» وساق الأثرء والنوويٌ في «المجموع شرح المهذّب» (48/1) 
فقال: « رواه البيهقنٌ بإسناده عن أحمد بن حنبل بإسناده الصحيح »٠‏ وابن حزم في «المحلٌ » 
)٤١ /٤(‏ فقال: ES‏ وساقه» والألبان في «قام التق (0034) 
فقال: « أخرجه الإمام الشافعيٌ ١‏ دالأم» بسنل صحيح ١‏ . 

(۲( <أضواء البيان» للشنقيطي (۲/ .)٤٥۸‏ | 

(۳) «المحلّ» لابن حزم (1/ ۲۳۳). 

.)۲١/۲( «السيل الجرّار» للشوكاني‎ )٤( 


١ 111‏ صصح ڪڪ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 5 
في حجية قول الصحابي 


السؤال: 
ما هو الراجحٌ عندكم #4 قول الصحابي إذا لم ينتشرٌ ولم 
يعرف له مخالفٌ؛ وجزاكم الله خير ؟ 
الجواب: 
قول الصحايٌ إذا لم ينتشز ولم يعرف له مخالفٌ قد اختلف العلاءٌ في 
حُجُييَهِ على غيره على آراء مختلفة» فمذهبٌ جمهور الأشاعرة والمعتزلة والشافعيّ 
في قولٍ وروايةٌ عن أحمد إنكارٌ حُجْيّةَ قول الصحابيً» وهو رأيٌّ منسوبٌ إلى 
جمهور الأصوليّن» واختاره الكرخييٌ وابنُ حزم والغرَالٌ والآمدي وا الشات 
والشوكانٌ وغيثهم, وذهب أثمّةٌ الحنفية ومالك في المشهور عنه وأكثرٌ المالكية 
والحنابلة وبع الشافعية إلى أنه حجّةٌ شرعيةٌ مقدّمةٌ على القياس» خلافًا لمن 
يقول بِحُجَيّيِه إذا انضمٌ إليه قياس» وهو ظاهرٌ مذهب الشافعيٌ في الجديدء 


- و 
ومن یری حجيته فيا خالف القياس» وهو مذهبٌ الحنفية وغيرهه”” والقول 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في <المعتمد> لأبي الحسين (۳۹/۲ ). «المسائل الأصولية» لأبي يعلى 
(9). «التبصرة» للشيرازي (796), «الإحكام» لابن حزم /٤(‏ ۹٠۲)ء‏ «البرهان» للجويني 
(۱۳۹۸/۲)» «أصول السرخسي» (۲/ )٠٠٠١‏ «المستصفى» للغزَّال /١(‏ ١٠۲)ء‏ «المحصول> 
للرازي (۲/ ۳/ ۱۷۸)ء «الإحكام» للدي (۳/ )۱۹١‏ «السرّدة> لآل تيمية »)۳۳٣(‏ «إعلام 
ا لموفُعين» لابن القيّم (5/ ۱1۹ -١١٠)ء‏ «القواعد والفوائد» للبعلي (۲۹۵)ء «فواتح = 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 0 
بمذهب الصحابٌ إذا م يالِفْ فيه قول صحاٌّ آحَرَ وم ينتشز حجّةٌ شرعية 
افو فا جال :أن فول السا م عل ا س دلق من ال 
ييه أو من صحابي آخَرَ أو يكون فَهمّه من آية قرآنية فهًا خَفِيَ عليناء أو 
يكون قولّه ممما عليه بينهم ول يُنقل إلينا إلا قول المفتي به وخدّه. ولأنَّ قوله 
مرجّحٌ على رأي التَابِعيَ وهو او إلى إصابة الح وأبعدٌ عن الخطإ. وقد 
نخصٌ الله تعالى الصحابة فة شو الأذهانِ وفصاحة اللسان» ال 
طبيعتّهم وسليقتّهم» والمعاني الصحيحةٌ مركوزةٌ في فِطَرهم وعقوهم» شهدوا 
التنزيل وعرفوا التأويل ووقفوا من أحوال النبيّ لش ومراده من كلامه عل 
ما لم يقفْ عليه غيرُهم, فكانوا أبرَّ الأمَةٍ قلوبًا علا وأقلّهم تكلا 
وقد أثنى الله عليهم بقوله سبحانه: ۶ كُكُمْ خَيرَ َه أرجت لاص تارود 
پألْمعْرُوفي هوت عن الم ڪر [العمران: ٠١‏ 
ومن جهة أخرى يُحتمل أن يكون قول الصحايٌ ناتيًا عن خط في فهمه 

أو علط حاد به عن الصواب في اجتهاده. فهذا احتالٌ واحدٌ وارد في قول 
الصحابي بالمقارنة مع الوجوه الصحيحة السالفة البيانِ» وهي أغلبٌ على 
الظنَّ من واقع احتمالٍ خطإ واحدء ودالحَكُمُ لِلْعَايِبٍ»؛ لذلك كان قول 
الصحايّ إذا لم يحالِفْ فيه قول صحاب آحَرَ ولم ينتشز أَوْلى بالاتباع وأحظى 
EN‏ 


= الرحوت» للأنصاري ٤ ٠(‏ «إرشاد الفحول» للشوكاني .)۲٤۳(‏ «مذكرة الشنقيطي» 
.)١5(‏ 


Coe 
هذاء وجديرٌ بالتنبيه أن قول الصحايٌ لا يتح به أصلًا إذا ما خالفه‎ 
غيرٌُه من الصحابةء كما أن قولّه لا نخصّص به النصوصٌ من الكتاب والسّنَةِ ما‎ 
عدا أحوال الرّفع وإجماع الصحابة؛ لأن النصوصٌ الشرعية حُ'جّةُ على كل من‎ 
خالفها ونقدّم على كل من عارضها.‎ 





الإرشاد إلى مسائل الأصول والا جتهاد = 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاء جس | ع ]2 
في دلالة مفهوم الموافقة وأثره في الخلاف 


السؤال: 
اختلف الجمهور المثبتون لمفهوم الموافقة 2 دلالته» حيث ذهب 
الشافعي وبعض أصحايه إلى أنه قياس ے2 معنى الأصل أو قياس 
جلي وذهب سائرٌ المثبتين له إلى أنَّ دلالته من دلالةٍ اللفظ؛ فما 
هوالصحيحُ من القولين؟ وهل يصح أن نقول: إِنَّ ثمرة الخلاف 
کمن 2 أن جیه خال اعتبارة قياسا جلا اشتعف مما لو 
اعثبر من دلالة الألفاظ؟ وجزاكم الله خيرًا. 
الجواب: 
إِنَّ القولّ بأنَّ دلالةَ مفهوم الموافقة دلالةٌ لفظيةٌ هو الصحيح؛ لأن التنبية 
بالأدنى على الأعلى أو بأحدٍ المتساويين على الآخر من الأساليب الفصيحة 
التى تجري على اللسان العريّ للمبالغة في تأكيد الحكم في محل المسكوت عنه؛ 
ولأنَّ دلالةَ المفهوم ثابتةٌ قبل استعمال القياس» فلا يتوقف فهمّه على الاجتهاد 
والاستنباط والتأمّل والاعتبار الدقيق» بل جرد سماع اللفظ ينتقل مباشرة بالعارف 
باللغة من المنطوق إلى المسكوت انتقالاً ذهنْيًا سريعًا: كتحريم التأفيف. فيّفهم 
منه العارفٌ باللغة يع أنواع الأذى من ضرب وشتم وقتل ونحو ذلك من 


مي 0- 


2 عر ٦‏ 3 7 م َ‫ ك ê‏ 4 
ذوى عدلٍ یک 4 [الطَّلاق: 07 فإنه يتبادر إلى الذهن مباشرة أن الأربعة عدول 


ع[ أ | سجس سس هه الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد = 
المسكوتٌ عنهم أَوْلى عند العارف باللغة سواءٌ عَم شرعية القياس أو جَهلّهاء 
فكان الحكمٌ الثابت بمفهوم الموافقة مستندًا في فهوه إلى المناط اللغويٌء عدا 
أن من شروط المقيس عليه أن لا يون جزءً! من الفرع المقيس مندرجًا تحت 
وهذا بخلاف شرط مفهوم الموافقة» فإنَّ الاثنين يدخلان في الأربعة» والتأفيت 
يدخل في عموم الأذى» وهما جزءٌ من الزيادة. ومن جهةٍ أخرى. فان ِن 
شرط الفرع المقيس أن يكون حكمّه دون الأصل المقيس عليه» بخلاف مفهوم 
الا ن ر ارا الا ارق أو أن رة أعل شف للات 
كان المعنى المشترك بين المنطوق والمفهوم شرطًا لغويًا لدلالة المنطوق على 
المسكوت: وليس قياسيًا. 

وبناءً على ما تقدَّم فَمَّن رأى أنَّ دلالة مفهوم الموافقة لفظيةٌ قال بجواز 
النسخ بالمفهوم» وتقديوه على القياس؛ لكونه أقوى منه. إذ هو معدودٌ من 
الألفاظ الشرعيةء واللّفظٌ ينسح ينسح به» ودلالته مقدَّمةٌ على القياس. أمّا 
من رأى أنَّ دلالةَ مفهوم الموافقة قياسيةٌ فمَتّع النسحَ» وجَعَلّه أَضعَفَ من 
. دلالة الألفاظ معاملة له با يعامّل به القياس. 


قف 


ة الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ججج 1|١11‏ 
في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة 


السؤال: 
خطابُ الكفار بفروع الشريعة: هل عليه عمل أم أته لا عمل 
عليه كما يقول الإمام الشاطبي؟ فإن كان الأول فحبّذا لو 
تكرّمتم بذكر بعض الفروع الفقهية عليه وجزاكم الله خيرا . 
الجواب: 
مذهبٌُ مالك باه أن الكمَارَ خاطبون بالصوم والصلاة والزكاة وغير 
ذلك من شرائع الإيهانٍ. 
وهذا القول مشهودٌ عن أكثر الحنفية» وهو قول الشافعيٌ وأحمد. واختاره 
أبو حامدٍ الإسفرائينيٌ والرازيٌ من الشافعية والسّرخْسيٌ من الحنفيةء وعن 
الإمام أحمد روايةٌ ثالثةٌ مفادها: أنَّ الكمّارَ مخاطبون بالتّواهي دون الأوامرء 
وقيل: مُكلّفُون بها سوى الجهاد وقيل: يُكلّف المرتدٌ دون الكافر الأصلٌ؛ وفي 
المسألة أقوالٌ أخرى”". 


ء)٠٤١‎ /١( «روضة الناظر> لابن قدامة‎ .)۳۹۹ /۲ /١( انظر: «المحصول» للفخر الرازي‎ )١( 
«شرح تنقيح الفصول» للقرافي 177): «أصول السرخسي>‎ »)٠٠١ /١( «الإحكام» للآمدي‎ 
«فواتح الرحموت» للأنصاري (١/۱۲۸)ء «شرح الكوكب المنير» للفتوحي‎ .)۷۸/1( 
))517 /۱( «الأشباه والنظائر> للسيوطي (501). «المحلي على جمع الجوامع»‎ »)00/1( 
.)٠١( «إرشاد الفحول» للشوكاني‎ 





mar 
غير أنَّ الأصل الذي لا اختلاف فيه بين الأمّة أنَّ الكمّارَ مخاطبون‎ 

بالإيمان» أمّا فروعٌ الإيهان فالذي ينبغي أن يُعلَمَ أن الكافرٌ غيدُ حاطب بفعلها 
حال كفره؛ لأنّه إن أذّاها ‏ وهو على هذه الحال - لم تَُبَل منه» ولم يصح ما 
يؤدّيه يمن فروع الإيمان إلا بعد تحصيل أصل الإيمان؛ لقوله تعالى: ( قيال 
ما عمدو ِن عَمَلٍ فَجَعَلتَدهُ بس نورا (5) € [الفرقاذا» وقولِه تعالى: < واي كردأ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 5 


عه كرابي یق سب الان مله ی وا جام کر يذه سوا € (ادرر: .1.٠‏ 
ولقوله تعالى: ( مَثَلُ ال كمَرُوا برهم أُعْمَدْه ر گرماو أَنَْدَّتْ به رم في يوم 
اصن لا يرود ما سبوا عل ىو € [إبراهيم: 1]» ولقوله تعالى: 9 وما معد 


ودر 


أن تقب مهم نهد ل انر مكهروأ أله ويرسولو. © [التوبة: 4 ]. 

هذاء وإذا أسلم الكافرٌ فليس عليه قضاءٌ ما فاته من العبادات السابقة؛ 
لأنّ الإسلام ْب ما قبله إلا أنه إن بقي على الكفرٍ فيُعَافّبٍ على أمرين: 
أحدُهما أصلٌ الإيمانء والثاني تركه لفروع الإيهان» ودليلٌ ذلك أن الله أخبر 
عن المشركين في مَعْرِضٍ التصديقٍ لهم تحذيرًا من فعلهم: ماڪ في سَقَرَ 
() الا ر تك و الصا )وکر نف نوم الْيسَكنَ ا ورڪ رض مم ایی ن 
وربور الین © راء ويدل على معاقَبتِه هم على أصل الإيمان وفروعه 


4 


بتضعيفي العذاب عليهم قولّه سبحانه وتعالى: 9وَالدِينَ لا يتوت مح آل لما 


2 6 


ار ولا يون لقنس ای حرم لإا لحن ولا يوست وم بقل کو يان أناما 
قن يُصَدعَفْ له داب يم الِْيَدمَوَ ولد فو ما 7 4 [الفرتان]» وعليه فالكافرٌ 


| ته 


ت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد سإ د ]: 
مُطالّبٌ بفروع الإيان على الراجح من أقوالٍ أهل العلم» لكنْ مع تحصيلٍ 
شرط التكليف المتمثل في الإيمان الذي هو أصل تلك الفروع؛ ولا تنفعه تلك 
الفروعٌ بدونه. ول على خاطبة الكمّارٍ بتلك الفروع عمومٌ الآيات والأوامر 
الإلهية» مثل قوله تعالى: کک ي امون ارك وهم بالخ رة 
` هُمْكَفْرُونَ 2 4 (نضت)» وقوله تعالى: (وَينَه عَلَ الَا حِج لدت مَنِ سطع إل 
سیا € [آل عمران: .]٩۷‏ 

ويتفرّع عن هذا الأصلٍ e‏ منها أنَّ المرتدٌ إذا اوهل اه 
قضاءً الصَّلواتٍ الفائتة في أيّام رِدَّتَه وكذلك الزْكَوَاتٌ التي كانت عليه: هل 
سقط عنه أم لا ؟ ومن ذلك استيلاءٌ الكقار على أموال المسلمين وحِرْرُها 
بدارهم: هل يملكونها أم لا ؟. 

هذاء ويجدر التي إلى أن مسألةَ مخاطبة الكمار بفروع الشريعة ليست 
قاصرةٌ على الإنس بل شاملةٌ للجنّ ‏ أيضًا وهم مكلّفون بفروع الدّين على 
أرجح قوق أهل العلم مع اتّفاقهم على تكليفهم بالإيان؛ للإجماع على أن 
الي و ا بالقرآن الكريم إلى التقلن» وقد اشعملت' أوامر القران 
الكريم ونواهيه على الأصول وفروع الدين» نحو قوله تعالى: ‏ ءَامُِوا ال 4 
[الحديد: 0]» وقوله: 9 وَأَقِيمُوأ أَلصّلَوة © [البقر:: +:)» وقد توجّه خطابٌ الله تعالى في 


0 


القرآن الكريم إلى الجنسين معًا في قوله تعالى: 9 وما لقت للْنَّ والإنن إل 


.)٠١١-۹۹( انظر: «تخريج الفروع على الآصول» للزنجاني‎ )١( 


لتنا س الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 5 

نئو © € الذريات» وفي قوله تعالى: 9 مغر كل والإذين أل بای سل 
< © [الانعام: »]1٠١‏ وقوله تعالى: ( لاملا جهنم مره ے الْحِبَّة ولاس أمعِيرت 
5 ؟ [السجدة]» غير أن تکليقهم قد ختلف عن تكليف الإنس؛ للاختلاف 


بينهها في الحدّ والحقيقة كا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية فل“ 


ينف 


)۲۱۸/۱( 777)»<شرح مختصر الروضة> للطوفي‎ /٤( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)٠١( «طريق ال هجرتين> لابن القَيّم‎ 


: الإرشاد إلى مسائل الأصول والا جي جڪ | ٣‏ و ]3 


في وجه تقديم 
العام المحفوظ على العام الذي دخله تخصيص 


السسؤال: 
ذهب الصفي الهندي والسبكي إلى ترجيح العام الذي دخله 
تخصيص على العام الذي لم شخلة تخصيص بحجة أن 
الأول يبعد تخصيصه مرٌّة أخرى؛ بخلاف الثاني فالغالبٌ عليه 
التخصيضر» ما رايكم: 2 هذا الكاخن ‏ وكيف برد عليه ؟ 
وجزاكم الله خيرا. 
الجواب: 
الصحيحٌ أنه يرجح العمومٌ المحفوظً على العموم الَف على تخصيصه. 
و 7 0 ره 1 
ومبذا قال الجمهو ر" وتظهر أولوية العموم الذي لم يحمّع على تخصيصه من 
وجهين: 
de‏ ا ع م 2 
الأوّل: أن الذي دخله التخصيص قد آزيل عن تمام مسَّاه فكان مجازاء 
بخلاف الذي لم يدخله التخصيصٌ فلم يرل عن تمام مسنَّاه فكان حقيقة 


)۲۲۹( ودالمنهاج»‎ )۷٤۹( <إحكام الفصول»‎ »)۱۰۳١ /۳( انظر: «العدة» لأبي يعلى‎ )١( 
)51/0 /7 /۲( كلاهما للباجي. «المستصفى» للغزَال (۲/ 7417), «المحصول» للفخر الرازي‎ 
«شرح تنقيح الفصول» للقرافي (٤١٤)ء «تقريب الوصول>‎ )٠ /7( «الإحكام» للآمدي‎ 
«إرشاد الفحول» للشوكاني‎ :)712٠ /۳( لابن جرَيٌ (170). «الإبباج» للسبكي وابنه‎ 
4لا ؟).‎ 


ع[ ٠61‏ | کڪ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد : 
والخقيفة مقدّمة عل المجاز. 
الثاني: أن الذي دخله التخصيصٌ ضعيفٌ بالنظر إلى الاختلاف الحاصل 
في حُجّية العموم بعد تخصيصه: هل يبقى حُجَّةَ فيا بقي من العموم أم لا ؟» 
والذي لم يخصّص أرجحٌ لاتاق على حْجَييّه بخلاف المخصّص ففيه خلافٌ”". 
وخالف في هذه المسألة صفيٌ الدّين الهنديٌ والسّبكيٌ ومن وافقّهماء حيث 
يقرّرون أنَّ العام المخصّصٌ مُقَدَّمٌ على الذي لم يدخله التخصيصٌ لاعتبارين 
١‏ أن الذي دخله التخصيصٌ من العامٌ هو الغالبُ والكثي والذي لم 
يدخله التخصيص ناد والغالب أرجحٌ من النادر. 
ع2 2 2 ام 2 2 L‏ 
- أن العام المخصّصٌ قد قلَّت أفرادٌه حتّى قارب النصّء إذ كل عامٌ لا 
بد أن يكون نضا في أقلّ متناولاته» وإذا كَرْبَ من الأقلّ فقد فَرْبَ من التنصيص» 
cof 2‏ 8 . 
والنص اول بالتقديم من الظاهر. 
ومذهبٌ الجمهور أقوى؛ لأنَّ العام إذا دخله التخصيصٌ ‏ وإن كان غالبًا ‏ 


)١(‏ فمذهب الجمهور أنه إذا خصٌ العام بقي حُجّةٌ بعد التخصيص إذا كان التخصيص بِمُبينِ 
أ إذا حص بيهم فلا يكون جد وذهب عيسى بن لبان وأبو ثور إلى أنه ل يبق ححة 
بعد التخصيص.ء وقال آخرون: إذا حص بمُتّصل يكون حُجَّة وإذا حص بمنفصل فلا 
يكون َة وبه قال الكرخييٌ. وفي المسألة أقوالٌ أخرى. 
انظر: «المعتمد» لأبي الحسين :.)7587/1١(‏ «التبصرة» للشيرازي (۱۸۷)ء «العدَّة» لأبي 
يعلى (۲/ ۳۹٥)ء‏ «إحكام الفصول» للباجي (۷٤۲)ء‏ «سلاسل الذهب» للزركثي (٤٤۲)ء‏ 
«إرشاد الفحول» للشوكاني (/1710). 

(۲) «الإبباج» للسبكي (۳/ 770). «جمع الجوامع والمحل عليه» (۲/ .)۳١۷‏ 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد سسحتت |[ ه5١11‏ 
أو قلّت أفراده حتى قارب النصّ فإنه يصير مجارًا ويضعف لفظّه» والعامٌ الذي 
م يدل التتخصيصٌ - وإن كان نادرًا في الشريعة ‏ إلا أنه باق على فُوّته للاتفاق 
على حُجيههِ ولأنَّ دلالة العام غير الخصوص قطعيةٌ على الصحيح» بينم| دلالة 
العام الخصوص ظَبْيةٌ يرجح القطعيّ على الظبْيٌ؛ ولو كان العام اللخصوص قد 
قَلّتْ أفراده حبَّى قارب النصّ؛ فإنَّ العام غير المخصوص نص في جميع متناوّلاته 
قطعًا بالأصالة إذا خلا من ورود احتمالء بخلاف العام المخصوص. فلذلك كان 
العام الذي لم يقترن بها يمنع اعتبارٌ عمومه أل من المقترن با يمنع اعتبارٌ 
عمومه. 

ويمكن التمثيل له بآيةِ: ( أو ما مت اگم 4 دسه: »٣‏ فإنها ليست باقية 
على عمومها بإجماع المسلمين؛ لن ات من الرضاع لا تيل بولْكِ اليمين 
بالاتّفاق؛ للإجماع الحاصل على أن عموم: ‏ او ما ملكت گم € يخصّصّه 
عموم: لوَكَمَوشْصكُم ورك اة € الس +17» وموطوءةٌ الأب لا تل بولك 
اليمين بالاتفاق للإجماع على أن عمومٌ: وأو ما مت تسد 4 يخصّصّه عمومُ: 
۾ ولا تَكحوأ ما تک ءاب بآؤكم ين الدْسلء © [النساء: 79 أا عموم آية: #وآن 
موا برج الْحُمْكين ن © [النساء ٠‏ فلم يدخلها تخصيصٌء فتَقَدَّم على الآية 
جود لمق من لاا بد جا لد ولك ايا 
ا 


= و«المنهاج» كلاهما للباجي (۲۲۹)ء وقد ذكر الشتقيطيّ في‎ )۷٤۹( انظر: «إحكام الفصول»‎ )١( 


ع[ 5ه | ج ڪڪ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 3 


في العمل بدلالة العموم قبل البحث عن المخصص 


السؤال: 
هل ألفاظ العموم 2 الوضع اللغويّ تحتاج إلى قرينة أم أنها 
الفاظ موضوعة للعموم لا تفتقر إليها؟ وهل يُعْمَل بدلالة 
العموم قبل البحث عن المخصّص؟ وهل وقفتم - بارك الله 
فيكم على كلام شيخ الإسلام 4 «القواعد النورانية» من 
حيث تفصيله؟ وما رأيُكم فيه ؟ وجزاكم الله خيرا . 
الجواب: 
ال ی اللخ لوده ع ف عند تمل ا 
حقيقةٌ» ولا تحمل على غيره إلا بقرينة» وهو مذهبٌ الجمهور وهو الصحيحٌ» 
ويكفي للدلالة على صحَّته: إجماعٌ الصحابة اة أن تلك الصَّيَعٌ للعموم» 


«أضواء البيان» )۷٦۳ ۷٦۲ /٥(‏ خمسة أوجه في ترجيح عموم (وَآن تَجْمَعُوا برت 
الشفكين € على عموم: او ما مَلَكَتَ ایگ € رادًا بها استدلالّ داود الظاهريّ ومن تبعه 
على إباحته الجمع بين الأختين بيلك اليمين» فراجعه. 

)١(‏ اللفظ العام في الوضع اللغوي: إمّا أن يكون عمومُه من نفسه: كأسماء الشرط والاستفهام 
والموصولاتء وإِمًا أن يكون من لفظٍ آخر دال على العموم فيه» وهذا اللفظ الآخر: إِمّا أن 
يكون في أوّل العام كأسماء الشرط والاستفهام والنكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام 
والامتنان» والألف واللا» وعبارتي <كلٌ» و«جميع». وإمّا أن يكون في آخره كالمضاف إلى 
المعرفة مطلقا سواءٌ كان مفردًا أو جمعًا فهو اللفظ الذي لا يستفاد العموم إلا من آخره. 


* الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد چ ڪڪ 
فقد كانوا رونا حال ورودها في الكتاب والسنة على العموم ويأخذون بهاء 
ولا يطلبون دليلٌ العموم» بل كانوا في اجتهاداتهم يطلبون دليل الخصوص» 
وفهمُهم للعموم إلا كان من صِيّغِهِ وألفاظه» جرى ذلك عندهم من غير نكير» 
ومن الوقائع التي عَمِل الصحابة فيها بالعموم قولّه تعالى: < لَه انيدو كل 
يار تناما ادق © [النور: ۲]» وقولّه تعالى: ‏ والسارف وألسّا رکه فطعو يدد يدِيَهُمَا 4 
[المائدة: ۳۸« 2 تعالى: لجال مور عل السا ¢ [النساء: »]۳١‏ فهذه الآيات 
وغيها تفيدٌ العمومٌ بسبب وجود الألف واللّام غير العهدية, فالاسم امحل 
بالألف واللام د يفيد الاستغراقٌ والعمومَ سواءٌ كان مفردًا أو جمعًاء وقد استدلٌ 
أبو بكر وة على الأنصار بقوله هة : الْأَيْمَةُ مِنْ فرش" و 
الصحابة وه احتجاجّه بهذا العموم» واحتجاجّه _ أيضًا ‏ بلفظ «الناس» 


٤‏ ا 


من قوله ##: « أُمِرْتٌ أن أََاتِلَ النَّاسَ حى يَقُونُوا: لا إِلَه إلا اش" وم 
يُنكرٌ عليه أحدّ منهم إفادته للعموم» ونظائرٌه كثيرة. 
وأثرُ هذه المسألة يظهر في أن هذه الألفاظ تفيد العموم من غير حاجةٍ 


5 و 
إلى قرائنَ على مذهب الجمهورء وتفتقر إلى قرينة عند غيرهم فإن قال رجل 


)01 أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۱۲۹) وغيره من حديث أنس طقل وله طرق أخرى من 
حديث علي بن أبي طالب وأبي برزة الأسلميّ وة والحديث صحّحه الألباني في «الإرواء» 
(598/5)رقم(010). 

(۲) متمق عليه: أخرجه البخاري في «الجهاد والسیر> (5947), ومسلم في «الإيهان» (1/ ١‏ 7) 
رقم (۲۱)ء من حديث أي هريرة ف . 

(۳) انظر اختلاف العلماء وأدلّتهم في صيغة العموم ومحاملها في: «المعتمد» لأبي الحسين (۱/ »)۲٠۹‏ = 


٠۸ [۴‏ | شح كت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 2 


لزوجته: «إذا قدم احاح فأنتِ طالق »» فهي لا تُطلّق إلا بعد قدوم جميع الحجّاج» 


5 


فلو رجع بعضهم أو مات أحدّهم فلا يُطلّقَ على مذهب الجمهور خلانًا لغيرهم. 

هذاء واللفظ العام الذي توالت عليه التخصيصات وكَدرتْ وانتشرث 
فلا يجب اعتقادٌ عمومه والعمل به بانّفاتٍ حى يبحت عن المخصّص ف المسألة 
الملبحوث فيها”". 

وأمّا اللفظً العام الذي لم يُعلمْ تخصيصّه أو عُلم تخصيصٌ صور معيّلةٍ 
فيه فإلّه يجب اعتقادُ عمومه قبل ظهور المخصّصء ويكفي في ذلك غلبةٌ ظنّه 
على عدم وجود المخصّص. فإذا ظهر فإنَّهِ يتير الاعتقادُ السابقٌ؛ لأنَّ الأصلّ 
عدمٌ المخصّصء ويكفي ظنٌّ عدم المخصّص في إثبات اللفظ العام لذلك 
وجب العمل بالعموم إذا حل وقثُ العمل به قبل البحث عن المخصّصء وفي 


دالعدّة» لأب يعلى (۲/ ٠۸٤)ء‏ «شرح اللمع» )١8/١(‏ و«التبصرة» )٠٠١(‏ كلاهما 
للشيرازي» «البرهان» للجويني »)۳۲١ /١(‏ «إحكام الفصول» للباجي (۲۳۳)ء «أصول 
السرخسبي» (۱/ ۱۳۲). «المستصفى» (۲/ )١‏ و«المنخول» )١178(‏ كلاهما للخزالي «التمهيد> 
للكلوذاني (1/۲)ء «ميزان الأصول» للسمرقندي (71/7)» «المحصول» للفخر الرازي 
«(orT/۲/1)‏ «روضة الناظر> لابن قدامة (؟/ ١١١)ء‏ «الإحكام» (۲/ )٥۷‏ و<منتهى 
السول» (۱۹/۲) كلاهما للآمدي. «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (۱۹۲)» «منتهى 
السول» لابن الحاجب .)223١7(‏ «المسوّدة> لآل تيمية (89)» «الوصول> لابن يرهان 
.)3١ /۲(‏ «جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه» »)٤٠١ /١(‏ «فواتح الرحموت>» 
للأنصاري (۲/ »)۲٠١‏ «شرح الكوكب المنير» للفتوحي »)3١8/7(‏ «إرشاد الفحول> 
للشوكاني »)١٠١(‏ «تفسير النصوص» لمحمّد أديب صالح (۲/ .)١۹‏ 
)١(‏ «القواعد النورانية» لابن تيمية (۲۸۹). 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول وال جتهاء ججج | ١5١‏ |1 
05 و 0 

حالة ثبوت المخصّص فإنه يجب العمل به في محل التخصيص. ويبقى العموم 

ساريّ العمل فيا بقي من أفرادٍ في موضع العموم. 


هذاء وإنَّا يكون تطبيقٌ هذه القاعدة في مسألة خلافيّة أو حادثة معيَّةٍ 


Pa? 
3 


حتى يحصل بها المقصوثٌ ولا ينتفع بها في أنواع المسائل وأعيانها مجتوعة» فإن 
ذلك يحتاج إلى اجتهادٍ في خصوص الأنواع والمسائل ‏ من حيث الحكم بالإباحة 
أو التحريم ‏ الأمرٌ الذي فصّله شيخ الإسلام ابن تيمية لَه بعد أن بين في 
فال الد وال وط دم نيك مها أنه كما أصلذة: الأو الق عة 
العام والأدلّةٌ العقليةٌ التي هي الاستصحابٌ وانتفاءُ المحرّم» فحرّر حل 
النزاع فيهاء وبين أنه «إذا كان اكَدْرَكُ الاستصحاب وتَفْيَ الدليل الشرعيّ؛ 
فقد أجمع المسلمون وعُلم بالاضطرار يمن دين الإسلام أنه لا يجوز لأحدٍ أن يعتقدَ 
ويُفْتِيَ بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلّة الخاصّة 
إذا كان من أهل ذلك فإِنَّ جي ما أوجبه الله ورسوله» وحرّمه الله ورسوله 
مغيّ هذا الاستصحابء فلا يوك به إلا بعد النظر في أدلّة الشرع ين هو ين 
أهل ذاك. 

وأمًا إذا كان الَدْرَكُ هو النصوص العامّةٌ؛ فالعا الذي كَثْرَثْ تخصيصائه 
المنتشِرةٌ ‏ أيضًا ‏ لا يجوز التمسّكٌ به إلا بعد البحث عن تلك المسألة: هل هي 


ص 
ت 
ص ع8 


من المستخرّج أو من المستبقى ؟ وهذا - أيصًا - لا خلاف فيه»» ثم بين أن 


.)۲۸۹( <القواعد النورانية» لابن تيمية‎ )١( 


= حم هه الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ KE 
العمومٌ الوارة على أنواع المسائل وأعيانها لا يُعَوّلُ عليه إلا بعد العلم بالأدلّة‎ 
الخاصّة في كل نوع من الأنواع حيث قال بَِِلقئه: « فالأدلّةُ النافية لتحريم‎ 
العقود والشروط والثبتةٌ للّها: خصوصةٌ بجميع ما حرّمه الله ورسولّه من‎ 
العقود والشروط: فلا ينتفع بهذ القاعدة في أنواع المسائل إلا مع العلم بالحجج‎ 
الخاضّة في ذلك النوع» فهي بأصول الفقه التي هي الأدلَه العامة أشبةٌ منها‎ 
بقواعد الفقه التي هي الأحكامٌ العامّةُ.‎ 

نعم» من غلب على ظته من الفقهاءٍ انتفاءُ المعارض في مسأَلةٍ خلافية أو 
حادثةٍ انتفع بهذه القاعدة»”"'. 

أمّا العام الذي لم يُعلمْ تخصيصّه. أو علم تخصيصٌ صور معيََّةِ فيه 
وتعلّق أمرٌ العام بمسألةٍ من المسائل أو حادثة معيَّةِ؛ فقد اختار ‏ أيضًا ‏ عدم 
اعَتقادٍ عموم اللفظ والعمل به حتى يبحت عن المخصّصء ويكفيه غلبةٌ الظنٌ 
بانتفاء المعارض» وهو إحدى الروايتين عن أحمد رجّحها أبو الخطّاب وغيده» 
غير أنه فصل في مسألة غَلَبةِ الظنّ التي لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات 
إلا ب البجسة ع اغارف 

هذاء وما قرّره كثيرٌ من الأصوليّين من وجوب اعتقادٍ عموم اللفظ 
والعمل به قبل البحث عن المخصّص - الذي يكفي فيه غلبة الظنّ بانتفاء 
المعارض - هو الأظهرٌ عندي. لأنَّ اللفظ العام معلومٌ حكمّه قطمّاء وهو 


.)591١-59٠9( «القواعد النورانية» لابن تيمية‎ )١( 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والا جتهاد مجك 02222 
ظاهرٌ في تناولٍ جميع أفراده أمّا المخصّصٌ فوجوده محتملء فيَمْئَمُ - عقلا - 
وذ حل a‏ م لمر ورج مالقا 
الراجح. ومن جهةٍ أخرى فلا ينفرد العمومٌ بهذا الحكم فإنَّ الاعتقاد نفْسَه 
يجري على الصيغ الأخرى كالأمر والنهي» فإنه يجب اعتقادُ الوجوب في الأمر 
المطلق» والتحريم في النهي المطلقء والعمل بظاهرهماء ولا يُعدل عن ذلك إلا 
لوجود قرينةٍ أو دليل صارفٍ. 

كما يجري هذا الاعتقادٌ في أساء الحقائق من حيتٌ التمسّكُ باللفظ على 
حقيقته والعمل به قبل ظهور ما يصرفه عن حقيقته. فن ظهر ما يقتضي صردّه 
إلى المجاز تغيّر الاعتقادُ السابق. والعمومٌ لا يخرج عن عموم هذه الصيغ» 
ويؤكد ذلك أن الصحابة ل يف اعتقدوا في الحكم المنزّلٍ الإحكامً وعدم النسخ» 
ولم يمنغهم من العمل به احتمالُ نسخه حال نزوله» بل عملوا بمقتضاه» فإذا 
نزل نسخ الحكم تركوا المنسوحّ وعملوا بالناسخ. 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهار ججج | | ر ١5‏ ]و 


فهرسة الموضوعات والقواعد والفوائد 


الصفحة الموضوع 
في الأرائيات ووجوه تحذيرات الناصحين RAR‏ ال 
[ في بيان وجوه تحذيرات الناصحين ] مسا سما ود ابن وار و أ Vs‏ 
[ في حكم مسائل الآرائيين ] VR‏ 
جواز الكلام في المسائل التي ورد فيها نص أو آثر عن الصحابة SSRs‏ 
بيان متى يستحب الجواب عن المسائل التي ل تقع ese‏ 
بيان متى يكره الجواب عن المسائل التي لم تقع ودليل ذلك SES‏ 
فائدة: الفتوى بالرأي إن تجوز للحاجة أو الضرورة ES aes‏ 
بيان درجة حديث معاوية: «أنَّ النبي لن نبى عن الأغلوطات» وشرح معنى 
الأغلوطات ee NS A E o‏ 
كراهة سؤال المستفتي عن الأمور التي لا فائدة منها REESE‏ 
تعليل كراهية السلف الكلامَ في المسائل التي لم تقع Seams‏ 
فائدة: الاشتغال با لا ينفع مضر ومنهي عنه e‏ 
حكاية ابن القيم بلك عن الصحابة في نوع سؤاهم النبيّ 4 Vestas‏ 
فائدة: في آداب الاستفتاء Esen‏ 
# مسائل الأمر 1011000000 1 E O‏ 
[ في لوازم الأمر ] I N O I yS‏ 


قاعدة: <الأمر بالثىء أمر بلوازمه» 1 EOC RES ECE EDE‏ 


3 جب كت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 2 


فائدة: من لوازم الشيء: انتفاء الموانع والأضداد 1 000001111 
فائدة عزيزة من قوله تعالى: < قا ود آلا 3 ) ER‏ 
فائدة أصولية: الأمر بالشيء مقصود به في الأصل ولوازمه مأمور بها بالتبع» وتوابع 

الثيء ها أحكام المقاصد AES‏ م ESE‏ 
بيان الفرق بين الأمر بالشيء والأمر بلازمه سسا ماس واج VEE‏ 
فائدة أصولية: لوازم النهي النهيٌ عن الطرق والوسائل المؤدية إليه والذرائع الميسرة 

لوقوعه ا يي ا 
فائدة أصولية: النهي فرع عن الأمر E PTE‏ [ز[ [ 000111 
فائدة أصولية: الترك فعل على الصحيح Oise‏ 
الدليل من اللغة على أن الأمر بالشيء يستلزم الأمر بلوازمه عي بم دا 
فائدة: الواجب لا يتأنّى إلا بالشرط والسبب ا ا 
أقسام السبب SRS‏ 1( 
فائدة: بيان أن مسألة «مقدّمة الواجب» هي ما يُعبّر عنه بعض الأصوليين بقوطهم: 

VS ea ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب»‎ ١ 
16 ERE MEAS ذكر مثالين لتوضيح القاعدة السابقة‎ 
فائدة: بيان أن ثبوت قاعدة «الأمر بالشيء أمر بلوازمه» إنما هو بطريق اللزوم العقلي‎ 

لا بطريق قصد الآمر مسر لطم لق الجا ممق ايو الوه ا ا eee‏ 


بيان أنَّ إطلاق القول بأنَّ الأمر بالشىء أمرٌ بلوازمه لا يؤدّي إلى إثبات ما لا دليل عليه.... ١1‏ 
فائدة: العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح 0 E‏ 


فائدة: الدليل العقلي معتبر عند أهل الشرع ووجه ذلك 0000011115 
فائدة: لم يرذ في كلام السلف ما يدل على معارضة العقل للنقل فضلا عن القول 


5 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهار سح |[ م 5 ]1 


[ في حكم إفادة الأمر للفور ] اا ا ا 


بيان أنه لا تناف بين القول بفورية المأمور به على سبيل الاحتياط وبين وضع اللغة.........17١‏ 
الأمر المطلق لا يقتضي فورًا ولا تراخيًا عند المحققين ووجه ذلك ب سيا 
فائدة: ما كان محتملا لأمرين لا يكون مقتضيًا لواحد منه| بعينه o‏ 
عد في اقتضاء النهي فساد المنهي عنه 1111110000 
النهي يقتضي الفساد عند جمهور الأصوليين AS e ST a‏ 
ذكر المذاهب في هذه المسألة Ae RASA‏ 
اختيار الشريف التلمساني لمسألة: «النهي هل يقتضي فساد المنهى عنه ؟> وتفريقه بين 
حق الله وحق العبد سمج سمي ب م وجا مسو لابج وان Eats‏ 
فائدة فقهية: ثبوت الخيار قاض بصحة البيع 101 00000 
فائدة فقهية: بيان وجه فسخ البيع وقت النداء للجمعة عند المالكية Eee‏ 
بيان وجاهة اختيار الشريف التلمساني في هذه المسألة CTS‏ 213*131 
ذكر بعض ما يُعارّض به اختيار الشريف التلمساني e AS‏ 
فائدة: النهي عن الشيء يدل - استقراء على تعلق المفسدة به أو بها يلازمه ee‏ 
فائدة: المرجوح كالمستهلك المعدوم eee As‏ 
قاعدة فقهية: المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا 8ب Ea‏ 
أل الأقوال بالصّحَّة في هذه المسألة بز زدزدكد2ك02 SR‏ 
عه في مسائل أصولية وحديثية.......: 0 32*30 
[ في صحة انقلاب الواجب غير المحدد إلى تحدّد ] ك0 E‏ 
تحديد الواجب غير المحدد مناط بأهل الحل والعقد TESS‏ 


فائدة: الحكم الشرعي قد يتضمَّن عدة أحكام ويشمل الحكم الوضعي 0000 
[ في ضابط التفرقة بين السبب والشرط ] ا ا TS N‏ 


5 سڪ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ E 


معرفة ضابط التفرقة بين السبب والشرط TEE AE e‏ 


ضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة O E‏ 0 
فائدة: بيان ضابط معرفة السبب:..: ag‏ ز ا 1 


EEE 
O DC Tay ] مع اتحاد الشرطين فيه‎ 
بيان أنَّ البخاري ومسلا لم يعينا شرطًا زائدًا على الشروط المتفق عليها في تصحيح‎ 


الحديث 8 ا 
فائدة حديثية: دليل أهل الاجتهاد في تحديد شر ط الشيخين O BA‏ 
فائدة حديثية: معنى شرط الشيخين أو أحدهما TASER a‏ 
بيان أن الترتيب المذكور آنفا إلا هو بحسب الأغلب والأكثر aaa‏ 
[ في أسباب وجود الضعيف في السنن ] الس SESS‏ و ا 
دوافع وأسباب ورود أحاديث ضعيفة في الكتب المعتمدة في الحديث Ves‏ 
فائدة حديئية: ذكر ميزة من مميزات سنن أبي داود 00000/00000008 


ذكر سبب ترتيب العلماء للسنن على رتب متفاوتة E‏ اا 
شروط السفر لطلب العلم Rat GR e‏ 
ذكر الفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي 0 ا Re‏ 


الفرض على الكفاية يتعلّق ابتداءَ بج بجميع ا مكلّفين عند الجمهور eos GA‏ 
فائدة: التكليف في فرض الكفاية قائم بالظiتg‏ أ PY.‏ 


بيان مراد القرافي من كلامه المنقول في السؤال TREATS‏ 
وجه تقديم واجب طلب العلم على واجب بر الوالدين ا ا ل ld EE‏ 
اعتبارات تقديم واجب طلب العلم على واجب بر الوالدين EERE‏ اا 
+ في الفرق بين المقتضي والمقتضى وأثر الفرق بينهما O‏ 
بیان معنى «المقتضى> 00000 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد تكح | | /150]ة 


بیان معنى «المقتضى» اما نفج ا ا ارت اا لظام ا OER‏ 
بيان معنى «المضمر>» لامو انهه اطق تعد وا اسم قط سا لم ام 1 
الفرق بين المقتضى والمضمر E e‏ ا ا 1 
قاعدة: المقتضى لا عموم له OES‏ 
قاعدة: المضمر له عموم Ease ESS‏ 
:د في اختصاص « حمل المطلق على المقيّد» بالأوامر والإثبات E‏ 
بيان اشتراط ابن دقيق العيد في حمل المطلق على المقيّدء وكذا بناء العام على الخاص 
أن يكون له صلة بالأوامر والإثبات دون النواهي والنفي وتعليل ذلك Vee‏ 
فائدة: بيان وجه الفرق بين الأمر والنهي 110 1 1 12111011 
هل العموم من عوارض المعاني ؟ ESSERE‏ 
قاعدة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة لما امس م ور VS‏ 
قاعدة: العموم من عوارض المعاني مجازًا لا حقيقة مم عو fe‏ 
بيان مذهب الجصّاص وابن الحاجب في المسألة TES‏ 
ذكر سيب الخلاف OR E TT DS o‏ 
ودين الاك مز[ ز[ز[ [ [ E‏ 
ذكر التعريف الصحيح للعموم 01210 1 ES‏ 
فائدة: الأصل الانفراد في الوضع لا الاشتراك 85 ه”ه”232 
بیان شر ط العام ولازمه CEASE Aaa Sea‏ 
سبب ذكر الأصوليين لقيد «دفعة واحدة» في تعريف العام CVE‏ 
كرف ا ی غل جوأق مب العلة O‏ 
تعريف مفهوم المخالفة ااا CT‏ 
فائدة: التخصيص فرع التعميم RSS RS‏ 
ثمرة الخلاف في هذه المسألة ا ب و رقا CTT‏ 


۴ |عسصسسححححت الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد : 
منشأ اختلاف العلماء في «إنما> هل إفادتها للحصر بطريق المنطوق أم المفهوم Ess‏ 
فائدة عزيزة: بيان العبرة في علم الأصول 0 0 ا 

# مفهوم تقسيم الدين إلى أصل وفرع ونسبة آثاره السيئة إلى الشرع 1# 
ذكر أول من قسَّم الدّين إلى أصول وفروع سكس امو سسب ساسا EO‏ 
ذكر أولٍ خط في هذا التقسيم E‏ 77 19210 
ذكر بعض المفاسد المترئّبة على هذا التقسيم CSAS RODS‏ 
فائدة: الاثم مر نب على المقاصد والنيات 101001000 
فائدة: الحكم للظاهر EVs‏ 
قاعدة: اليقين لا يزول إلا بمثله د 1 Ra‏ 
ذكر بعض المسائل العلمية العقدية التي وقع فيها الخلاف بين السلف 111 
فائدة لغوية: الفرق بين المخطى والخاطئع واس ال لالد ال ل ا 
ذكر بعض نتائج التفرقة بين الأصول والفروع E‏ 
ائ ذكر أول مق AEG O a‏ 
بيان أنَّ إيمان المقلّد معتبر دون اشتراط النظر والاستدلال» ودليل ذلك a‏ 
درل وا جت عل الكلكت BT lo SN‏ 
فائدة: القطع والظن من الأمور النسبية الإضافية CD E‏ 
بیان وجه فساد التفريق بين مسائل الأصول من حيث يطلب فيها العلم والاعتقاد 
ومسائل الفروع حيث لا يطلب فيها ذلك ORR‏ 
حكم من أنكر حکًا شرعيا معلومًا من الدين بالق رور O‏ 
بيان عدم نبوض قول من فرق بين المسائل العملية بكونها معلومة بالشرع والمسائل 
العلمية بكونها معلومة بالعقل ة ز زد 11302 00 

الجهل البسيط والجهل المركّب ا اي CSE‏ 

معيار التفرقة بين الاستقراء التام والناقص ل 0 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ر 
# في آداب المستفتي وجوانب تعامله بالفتوى 000 0 01 1010107010 
لا يجوز للإنسان أن يسأل من ليس أهلا للاجتهاد E‏ 
فائدة: الأصل في الإنسان عدم العلم E N‏ 


كيف يعمل من وجد في بلده جماعة من المؤهّلِين للفتوى ؟ ET‏ 
فائدة: وجوب العمل بالأقوى دليلا والأصح نظرًا ا E e‏ 
بيان كيف يعرف الأعلم aes E O‏ 
عمل العامي في الاستفتاء e E‏ 


من آداب المفتى استشارة من يثق بدينه وعلمه 001111111100000 


لا يلزم من تبر فتوى المفتي تعر حكم المستفتي a‏ 
إن أفتى المفتي المستفتي بحكم ثم تغيّر اجتهاده فلا يلزمه إعلام المستفتي بذلك VV sss.‏ 
فائدة: المجتهد ليس برافع ولا واضع للأحكام الشرعية VES‏ 
قاعدة: الاجتهاد لا ينقض بمثله Net N E‏ 
فائدة: لا يسوغ للحاكم أن ينقض حُكم من قبله إذا ما خالفه في تحقيق المسألة VT es‏ 
بيان متى يجب إخبار المفتي للمستفتي بتغير اجتهاده في أفتاه به Vem‏ 
قاعدة: لا اجتهاد في مورد النص أو الإجماع OR‏ ل 
المجتهد إذا غلب على ظنه الحكم بعد اجتهاده لم جز له تقليد غيره VE‏ 
بيان حكم التقليد بالنسبة للمجتهد 0[ 00000 0 0 21000( 


۷ سک الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 2 
متى يؤخذ بقاعدة: «الخروج من الخلاف مستحب> VEE eA‏ 
قاعدة: الأكثر له حكم الكل 000 ا 1غ( 
فائدة: كلام الأقران من أهل العلم بعضهم في بعض يطوى ولا يروى VEE‏ 


فائدة: نصيحة موجّهة للعلماء وطلبة العلم ا VE‏ 
قاعدة: الوسائل ها أحكام المقاصد اا 00 


د القول بالموجب كأحد الأسئلة الواردة على القياس Vleet‏ 


ANS E OO NS مورد القول بال موجب‎ 


طرق دفع القول بالموجّب 000 ا 
في إبداء مستند القول بام وجب A Seo SaaS‏ 


في تسمية القول بالموجب اعتراضًا 0 ا AAS‏ 
o‏ لقوق )لوعي Nees a E‏ 
في اعتبار القول بالو جب انقطاعا QSD RS Sa‏ 
عد في ضابط التفريق بين ا لحمع والترخصح Ys‏ 
:د في قادح «وجود الفرق» في القياس وطبيعة الفارق SS‏ و 
:4 ضيق وقت فعل الواجبين Versa SS‏ 
عد في شرطية معرفة الخلاف للتبليغ AS‏ 
في بيان قاعدة: «حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال> 0 
م في إفادة <«كان» للتكرار 8 بب000000 0 0 0 0 0 00 OV‏ 


د الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد تخت [ ١١1١ ١‏ |3 


في العمل بقضايا الأعيان 9 ----------- غ32 
في الاعتداد بحكم الحاكم في رفع الخلاف ees eS‏ 
# في الشذوذ في الفقه ا اج ا aA e‏ ا 
# في معنى قول الأصوليين خرج قوله يه مخرج القضاء أو الفتوى VV‏ 
يد في عدم دخول السجايا والأخلاق ضمن الأحكام الشرعية.... VIA‏ 
أ في الفرق بين معاني المصطلحات التالية: الاقتضاء. التضمن. الإفادة ees‏ 
في إفادة صيغة «أي» للعموم والإطلاق e e‏ و NS‏ 
ع في إفادة نفي العموم: مطلق النفي» والنفي المطلق AE‏ 
# في محل المجاز من القسمة اللفظية e‏ ا مم وض مو ا 
في اقتضاء الأمر المطلق المجرد عن القرائن الوجوبٌ ب 1 E‏ 
# في معنى قياس العلة وقياس الشمول TARR al‏ 
ع في الاحتجاج بخبر الواحد في القطعيات 0000 
:د في المراد من معنى التنصيص على كلام الإمام o‏ 0 

في شرح قاعدة: ما حرم سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة» PEGs‏ 
في حجية مفهوم العدد 0 
في حجية الإجماع السكوتي اتوت يي حو سني ون اج مب و و 1 
4 فى حجية قول الصحابي TN o O‏ ل NECE‏ 
إد فى دلالة مفهوم الموافقة وأثره فى الخلاف ا ل لا 
د في خاطبة الكفار بفروع الشريعة EE O‏ 
في وجه تقديم العام المحفوظ على العام الذي دخله تخصيص اماما لام و VOY‏ 
في العمل بدلالة العموم قبل البحث عن المخصص VO seedless‏ 
+ فهرسة الموضوعات والقواعد والفوائد NEE‏ 


